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المراقبـــة الإلكترونيـــة كبـــدائل للحـــبس     
  القانون العام  ٣٧٧٩ الاحتياطي في القانون الكويتي والمقارن
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دولـة  ،الكويـت ،يـة سـعد العبـدالله للعلـوم الأمنيـةأكاد�، قسم المقررات القانونيـة

  الكويت.
  Fahad_cid1@hotmail.com البريد الإلكترو�:

  ملخص البحث : 
وقائيـاً يقـرر لمصـلحة التحقيـق، وهـذا الإجـراء  الحبس الاحتيـاطي إجـراءً  ديع     

وبعـد التحقيـق والمحاكمـة قـد تقـرر  هبطبيعته ماس للحرية الفردية للمتهم، غ� أنـ
المحكمة المختصة براءة المتهم، أو أن تقرر سلطة التحقيق قراراً بحفظ التحقيق. م� 

  قد تتعارض المصلحة العامة ومصلحة الحرية الفردية.  
وبناءً على ذلك سعى الكث� مـن الفقهـاء إلى التوفيـق بـ� هـات� المصـلحت�،     

المراقبـة الإلكترونيـة  ب� هـات� المصـلحت� وهـو إجـراءووضع إجراء آخر يوافق 
  حتياطي. بديلا عن الحبس الا 

وفي هذا البحث تطرقنا لمفهوم المراقبة الإلكترونية وطبيعتهـا القانونيـة وتقييمهـا،   
ك� تطرقنا لشروط المراقبة الإلكترونية وإشكالياتها وصولاً إلى النتائج والتوصـيات 

للحـبس الاحتيـاطي وتطبيقهـا في القـانون  أنها صالحة بـديلاالتي نرى من جانبنا 
  الكويتي.  

 ة،العقوبـة الاصـلي، الحـبس الاحتيـاطي ،المراقبـة الالكترونيـة الكل�ت المفتاحيـة:
  .تحقيق العدالة ،مصلحة التحقيق



 
  ٣٧٨٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

Electronic Monitoring As An Alternative To Pretrial 

Detention In Kuwaiti And Comparative Law 
 

Fahad Nashmi  Naji  Alrashidi 

Legal Courses Department, Saad Al-Abdallah Academy For 

Security Sciences, Kuwait, State of Kuwait  

E-mail:  Fahd_Sayed1@hotmail.com 

Abstract: 

Pretril detention is considered a preventive measure decided for 

the benefit of the investigatiom,and this measure, by its nature, 

violates the individual freedom of the accused.After investigation 

and trial,the competent court may decide to acquit the accused,or 

the investigation authority may decide to dismiss the   

investigation,which conflict with the public interest and the 

interest of individual freedom.  

In the research, we discussed the concept of home detention , its 

legal nature, and its evaluation. We also touched on the condition 

of  home detention,and its problems, arriving at useful results and 

recommendation for kuwati law. 
 

Keywords:  Electronic Monitoring, Pretrial Detention, Original 

Punishment, Investigation Interest, Achieving Justice. 

 

 

                                                              

                     
 



المراقبـــة الإلكترونيـــة كبـــدائل للحـــبس     
  القانون العام  ٣٧٨١ الاحتياطي في القانون الكويتي والمقارن

  مقدمة

 موضوع الدراسة: - ١
همـة مـن الموضـوعات الم )١(م�لا شك فيه أن موضوع بدائل الحـبس الاحتيـاطي 

ساسـيا مـن أ على المستوى التطبيقـي والقـانو�، وذلـك بالاسـتناد إلى كونـه محـورا 

                                                           
من الجدير بالذكر أن المشرع الكويتي � يعرفَ الحبس الاحتياطي شأنه في ذلك شأن كـل  )١(

التشريعات العربية. وعليه اجتهد الفقه في تعريفه بأنه: عبارة عن إجراء من إجراءات التحقيق 
يصدر ممن منحه المشرع هذا الحق، ويتضمن أمـراً لمـدير السـجن بقبـول المـتهم وحبسـه بـه، 

ساً مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي إما بـالإفراج عـن ويبقى محبو 
المتهم أثناء التحقيق الابتدا� أو أثناء المحاكمة وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو 
العقوبة وبدء تنفيذها عليه انظر: د. حسن المرصفاوي، الحبس الاحتياطي وض�ن حرية الفـرد 

. بيـن� عرفـه الـبعض الآخـر ٣٥، ص ١٩٩٨ي، كلية الحقوق جامعة المنصورة، في التشريع المصر 
من الفقه بأنه ذلك الإجراء التحفظي والذى يكون من شأنه سلب حرية المتهم مدة من الـزمن 
وذلك من خلال القيام بإيداعه داخل إحدى المؤسسات العقابية متى تطلبـت مصـلحة التحقيـق 

يكون الهدف منه منع تأث� المتهم على الشـهود سـواء كـان ذلـك الذى يتم إجراءه معه ذلك ، و
عن طريق الوعد أو الوعيد ، أو قيامه بالعبث بالأدلة أو درء لاحت�لية هروبه في حالة صـدور 

يجرى معه منعاً لتأث� المتهم في الشهود وعـداً  مصلحة التحقيق الذي حكم ضده وكانت تقضيه
درء لاحت�ل هربه من الحكم الـذي قـد يصـدر ضـده د/ جميـل أو وعيداً أو العبث بالأدلة أو 

 ٢٠١٥عبدالباقي الصغ� "شرح قانون الإجراءات الجنائية " دار النهضة العربية ، مصر ، عـام 
بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده د. معوض عبد التواب، الحبس الاحتيـاطي علـ�ً وعمـلاً  ٤٦٦، ص

وما بعدها. وللمزيد راجع، د. سم� الجنزوري.  ١١، ص ١٩٩٨، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٤ط 

 Garanties de laض�نات الحبس الاحتياطي في القانون المصري (بحث باللغـة الفرنسـية)، 

détention preventive en droit egyptien  السـنة ٣٧٧، العدد ١٩٧٩، مجلة مصر المعاصرة ،
. أنظر د: أحمد محمد ابو مصـطفي" الحـبس الاحتيـاطي وفقـاً لأحـدث التعـديلات ١، ص  ٧٠

المؤ�ر العلمي الدولي: الاتجاهات التشريعية الحديثة في التنظيم القضا�، جامعة الإسكندرية 
  وما بعدها. . ٧٩٦، ص ٢٠١٠كلية الحقوق، عام  -

: ,Cassation de Cour la de jurisprudence la dans provisoire détention la et 

liberté La. ); M ( AYDALOT ,italienne pénale législation la dans preventive 

Détention La, Nuvolone, 271.P 1975, Ancel Mélanges 107. P, 1967 – 1966, 

criminologie de et pénal droit de R 



 
  ٣٧٨٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

محاور العقوبات البديلة والذى تسعى السياسات العقابية في هذا الشأن إلى تطبيقه 
صـلاح إباعتباره بديلاً عن العقوبات التقليدية باعتباره من العوامل التـي تسـهم في 

المتهم، ومن هنا ظهرت المراقبـة الإلكترونيـة كأحـد إفـرازات الثـورة المعلوماتيـة في 
إلى أن التقدم العلمي � يكـن بعيـداً عـن الظـاهرة  عصرنا الحاضر، هذا بالإضافة

الإجرامية وكيفية مواجهتها، وبالتالي ظهرت المراقبة الإلكترونية كأحد تطبيقات هذه 
. وعــلى جانــب المراقبــة الإلكترونيــة توجــد الرقابــة القضــائية )١(الثــورة المعلوماتيــة 

  �. للحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدا بديلابوصفها 

  أهمية الدراسة: - ٢
تتجلى أهمية بحـث موضـوع بـدائل الحـبس الاحتيـاطي والممثلـة في المراقبـة    

الإلكترونية في التشريع الكـويتي في عـدم وجـود تشرـيع ينظمـه، ومـن هنـا تبـدو 
إلى دراسات فقهية توضح أحكامه، من خلالها نعرف أهم ما توصـلت  ةالحاجة ملح

إليه من نتائج وتوصيات يستفيد منها المشرع الكـويتي عنـد قيامـه بتعـديل نصـوص 
قانون الاجراءات الجزائية، وبخاصة مع ندرة في الدراسات والبحوث التـي تناولـت 

  نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي.

  ومشكلة الدراسة: حدود - ٣

 حدود الدراسة:  -  أ
ستقتصر هذه الدراسة على بحث أحكام المراقبة الإلكترونية كبـديل عـن الحـبس  

الاحتياطي في القانون الكويتي والمقارن، ولن نتعرض لأحكـام المراقبـة الإلكترونيـة 
  كبديل للعقوبات السالبة للحرية.

  مشكلة الدراسة-ب
نظم المشرع الكويتي أحكام نظـام المراقبـة  تكمن مشكلة الدراسة في مسألة هل 

ــة  ــام المراقب ــة نظ ــدى فعالي ــة م ــاطي؟، ومعرف ــبس الاحتي ــديل للح ــة كب الإلكتروني
  الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي؟.

                                                                                                                                                      
 ١٧مكرراً) من قانون الإجراءات والمحاك�ت الجزائية رقم  ٧٤إلى  ٦٩عدل عنوان المواد من ( -

 ٢٠١٦لسـنة  ٢٩ليكون الحبس الاحتياطي والمنع مـن السـفر �وجـب القـانون رقـم  ١٩٦٠لسنة 
 .٧/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٢٩٥والمنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد 

يد صباح " المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحريـة دراسـة د: محمد صبحي سع )١(
 ٢٥العـدد  ٢٧مقارنة " مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة المنوفية المجلـد 

 .  ٧٤٢ص  ٢٠١٧عام 



المراقبـــة الإلكترونيـــة كبـــدائل للحـــبس     
  القانون العام  ٣٧٨٣ الاحتياطي في القانون الكويتي والمقارن

  تساؤلات الدراسة: - ٤
  يث� هذا الموضوع العديد من التساؤلات الآتية: 

 ما هي المراقبة الإلكترونية، إيجابيات وسلبيات استخدامها؟.  -

  الطبيعة القانونية للمراقبة الإلكترونية؟.  -

  وما شروط وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية؟. -

 وما هي إشكاليات تطبيق المراقبة القضائية؟.  -

  حتياطي؟. وهل يطبق المشرع الكويتي المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الا  -

  منهج الدراسة: - ٥
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم عـلى شرح الموضـوع محـل    

الدراسة بصورة تفصيلية من كافـة جوانبـه؛ ثـم تحليلهـا مـن خـلال النصـوص القانونيـة 
والآراء الفقهية من أجل التوصل إلى نتائج منطقية �كن الاعت�د عليها في تقريـر مـدى 
الاستعانة بالمراقبة الإلكترونية كبديل من بدائل الحبس الاحتيـاطي في القـانون الكـويتي، 

نسـتعرض مـن خلالـه موقـف  الأمر الذي دعا إلى أن يكون المـنهج المقـارن طريقـاً آخـر
 التشريعات المقارنة التي تعرضت لهذه المشكلة محل الدراسة. 

 تقسيم الدراسة:  - ٦
هدافه سالفة الذكر، فقد رأينـا تقسـيم هـذا البحـث وانطلاقا من أهمية البحث وأ 

 إلى مبحث� إلى جانب النتائج والتوصيات وذلك كالآ�: 
المبحث الأول: الأحكـام العامـة لماهيـة الإلكترونيـة وتقييمهـا وينقسـم إلى ثلاثـة  

  مطالب:
  المطلب الأول: ماهية المراقبة الإلكترونية في بعض الأنظمة العربية والأجنبية. 

  المطلب الثا�: الطبيعة القانونية لنظام المراقبة الإلكترونية
  المطلب الثالث: تقييم نظام المراقبة الإلكترونية

شـكاليات إالمبحث الثا�: شروط المراقبة الإلكترونية كبديل للحـبس الاحتيـاطي و 
   تطبيقها وينقسم إلى مطلب�:

   للحبس الاحتياطيالمطلب الأول: شروط المراقبة الإلكترونية كبديل 
  شكاليات تطبيق المراقبة الإلكترونية إالمطلب الثا�: 



 
  ٣٧٨٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

 المبحث الأول

  وتقييمها )١(الأحكام العامة لماهية المراقبة الإلكترونية
من الجدير بالذكر أن مظاهر التقدم التكنولوجي � تقتصر على  �هيد وتقسيم:  

ها إلى رحاب أوسع، فطالت في هذا الصدد العلوم تالعلوم الطبيعية فحسب، بل تخط
. ك� تعددت أوجـه )٢(الاجت�عية أو الإنسانية كالقانون والاقتصاد، والعدالة الجنائية 

الاسـتفادة مــن معطيــات التكنولوجيــا في مجـال العدالــة الجنائيــة، ومنهــا البصــمة 
عمليــات الوراثيـة في تحديــد هويــة المجنـي علــيهم واســتخدام بصـمة الصــوت في 

الكشف عن الجناة، وفهرسة صحف الحالة الجنائية لأ�اط بعينها من المجرم� ك� 
عملـه في وضـع جهـاز"  ةهو الحال في المخدرات والإرهاب وغ�هـا، ومـن ثـم آليـ

يعـرف باســم " الســوار الإلكــترو� " يتصــل بالحاســب الآلي بحيــث يقــوم بإرســال 
  اوز الخاضع لها للحدود المقررة. شارات إلى الكمبيوتر المركزي في حالة تجإ

وعليه نستطيع القول وبحـق أن المراقبـة الإلكترونيـة هـي إحـدى إفـرازات ثـورة  
المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في عصرنا الحالي، ومن هنا سعت العديد من دول 
العا� إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا، وذلك بهدف ح�ية المجتمع وعلاج آفاتـه 

جت�عية والممثلة في الانحراف والاجرام، من خلال وجود وسائل بديلة تساعد على الا 
ضرار المترتبة عليه، هذا بالإضافة إلى تقييم الحد من سلبيات الحبس الاحتياطي والأ 

هذا النظام من حيث مزاياه وعيوبه، وعليه نقسم هـذا المبحـث إلى ثلاثـة مطالـب، 
بعض الأنظمة العربية والأجنبية (مطلب أول ) الطبيعة ماهية المراقبة الإلكترونية في 

) تقيـيم نظـام المراقبـة الإلكترونيـة القانونية لنظام المراقبة الإلكترونية (مطلب ثانٍ 
  (مطلب ثالث)، وذلك على النحو الآ�:ــ

                                                           
ة ذهب بعض من الفقه الفرنسي إلى أن نشأة المراقبة الإلكترونية قـد عرفتهـا الامبراطوريـ )١(

الرومانية القد�ة وذلك من خلال فكرة تحديد الاقامة داخل المنزل، وكان هذا النظـام يسـمى 
منية مع تعي� ضامن أ بالاعتقال والذى يقوم على تحديد اقامة الجا� في منزله تحت حراسة 

  له تكون مهمته بطبيعة الحال �ثيله امام القضاء. راجع :

C. Cardet : le placement sous surveillance electronique , L'Harmatt an 2003 P13. 

د. جميل عبد الباقي " ادلة الاثبات الجنـا� والتكنولوجيـا الحديثـة " نـادى القضـاة، عـام  )٢(
  .٦٦. ص ٢٠١٠
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  المطلب الأول

  ماهية المراقبة الإلكترونية في بعض الأنظمة العربية والأجنبية
قبـة الإلكترونيـة أبــرز بـدائل الحـبس الاحتيـاطي، وذلـك بســبب يعـد نظـام المرا 

ارتباطه في هذا الصدد بالتطور العلمي والتكنولوجي، حيث أنه �ثـل صرخـة كبـ�ة 
في عالمنا المعاصر، إذ أن الخاضع له يعيش ب� أسرتـه وأصـدقائه ولكـن، تحـدد لـه 

دمه يطلق عليـه حريته في الحركة عن طريق جهاز يثبت في معصمه، أو في أسفل ق
السوار الإلكترو�، وعليه نقسـم هـذا المطلـب إلى، ماهيـة المراقبـة الإلكترونيـة في 
الفقه (أولاً)، وماهية المراقبـة الإلكترونيـة في التشرـيع (ثانيـاً)، وذلـك عـلى النحـو 

    التالي:
  ماهية المراقبة الإلكترونية في الفقه. -أولا 

في تعريفه إلى أنها "إلزام المحكوم عليه بالإقامـة في منزلـه  اءذهب بعض الفقه 
أو محل اقامته خلال ساعات محددة بحيث يـتم متابعـة ذلـك عـن طريـق المراقبـة 

إلى القـول بأنهـا طريقـة مـن  اء، بين� ذهب البعض الآخر من الفقه)١(الإلكترونية" 
بطبيعـة الحـال في  تنفيذ العقوبات السالبة للحرية خارج السجن ويكـون ذلـك طرق

من جانب القضاء تحت مراقبة أشـخاص مـؤهل�، عـلاوة عـلى أنـه  أماكن محددة
يستعمل من أجل مراقبة بعض الالتزامات الرقابية القضائية، ولعل من الضروري أن 
نؤكد على أن هذا الأسلوب يقوم على الس�ح للمحكوم عليهم أو الموضـوع� تحـت 

، بالبقاء في محل إقامتهم مع فرض بعض القيود عـلى )٢(التزامات الرقابة القضائية

                                                           
د: عدنان محمود محمد "الوضع تحت مراقبة الشرطة " رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  )١(

 .  ٣٧٢ص  ٢٠٠٤لكلية الدراسات العليا، اكاد�ية الشرطة، عام 
  أولاً: تعريف الرقابة القضائية في الفقه: )٢(
يعـة الحـال في تعريفه للرقابة القضائية بانها نوع من الحرية المقيـدة بطب اءذهب بعض الفقه 

والتي تتمثل في فرض التزام على المحكوم عليه دون أن يصل الامر في هـذا الشـأن إلى سـلب 
حريته وذلك من خلال القيام بوضعه في المؤسسات العقابية (السجن) راجع: د. أسـامة حسـ� 

  .  ٦٢، ص، ٢٠٠٩عبيد: المراقبة الجنائية الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ،
إلى القـول بأنهـا: إجـراء يتوسـط التوقيـف الاحتيـاطي  اءن� ذهب البعض الآخر من الفقهـبي 

وإطلاق السراح خـلال إجـراءات التحقيـق. راجـع: د. بـو كحيـل الأخضرـ الحـبس الاحتيـاطي 
، ص ١٩٩٢والمراقبة القضائية في التشريع المقـارن، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، 

٣٦٩.  



 
  ٣٧٨٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

                                                                                                                                                      
الفقه الفرنسي بأنها نظام من الحرية المراقبة، �قتضاه يوُضع المـتهم تحـت هـذا وعُرفت في -

النظام وتفرض عليه مجموعـة مـن الالتزامـات التـي تقيـد حريتـه وتجنبـه مسـاوئ التوقيـف 
  الاحتياطي.

 Roger Merle et Endre Vitu, Traite de Droit Criminel et Procédure Pénale, 3 

edition, Paris, 1979, p. 447. 

  ثانياً: تعريف الرقابة القضائية في الاتفاقيات الدولية: 
  "١٩٦٦) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية عام ٩أولاً: تنص المادة ( 

كل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحـد أو اعتقالـه تعسـفاً.  - ١
 لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلاً

يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كـ� يتوجـب إبلاغـه  -٢
 سريعاً بأية تهمة توجه إليه.

يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظف� المخول�  - ٣
ة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. قانوناً مباشر 

ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامـة، ولكـن مـن 
الجائز تعليق الإفراج عنهم على ض�نات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلـة أخـرى مـن 

 ية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.مراحل الإجراءات القضائ
لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة ل� تفصل هذه  -٤ 

  المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غ� قانو�. 
  الحصول على تعويض".لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غ� قانو� حق في -٥

  ) من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان "٧ثانياً: تنص المادة (
٣....  -٢... -١-....  
يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب ذلـك التوقيـف ويجـب إخطـاره فـوراً بالتهمـة أو  -٤

 التهم الموجهة إليه. 
يخولـه القـانون أن �ـارس سـلطة يجلب الموقوف، دون إبطاء، أمام القاضي أو أي موظف  -٥

قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفـرج عنـه دون الإخـلال باسـتمرار الـدعوى. 
  و�كن أن يكون الإفراج عنه مشروطاً بض�نات تكفل حضوره المحاكمة.

لكل شخص حـرم مـن حريتـه حـق الرجـوع إلى محكمـة مختصـة تفصـل، دون إبطـاء، في  -٦
و احتجازه، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو احتجـازه غـ� قـانو�. وفي قانونية توقيفه أ

الدول الأطراف التي تجيز قوانينها لكل من يعتقد أنه مهدد بالحرمان من حريته أن يرجع إلى 
محكمة مختصة ل� تفصل في قانونية ذلك التهديد، ولا يجوز أن يقيد هـذا التـدب� أو يلغـى، 

  حة أو من ينوب عنه حق الاستفادة من هذه التداب�..." وللفريق ذي المصل
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تحركاتهم من خلال جهاز المراقبة ويكون أشبه بالساعة أو السوار، مثبت في معصم 
  . )١(المحكوم عليه أو في قدمه، ومن هنا أطلق عليه السوار الإلكترو�

 مسـتحدثة لتنفيـذ العقوبـات بأنهـا وسـيلة اءخر مـن الفقهـك� عرفها البعض الآ  

السالبة للحرية قص�ة المدة خارج المؤسسة العقابية، وبالتالي فهـي تتمثـل في إلـزام 

المحكوم عليه بعملية البقاء في مكان إقامته أو غ�ه ويكون ذلك خـلال مـدة معينـة 

تقوم بتحديدها في هذا الصدد الجهة القضائية المختصة، وعليه يكون للمحكوم عليه 

 يـتم استه، أو للوفاء �تطلبات أسرته وغ�ها ـ ومن ثـمالالتحاق بعمله أو متابعة در 

تطبيق هذا النظام من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، عن جهاز إرسال 

يتم وضعه على يد المـتهم أو المحكـوم عليـه لتمكـ� المؤسسـة العقابيـة مـن القيـام 

  .)٢(بدورها في عملية التأكد من تنفيذ العقوبة

                                                                                                                                                      

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html  متاح على هذا الرابط  

قد نصت على ضرورة  ١٩٨٠تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن توصية مجلس أوربا عام  -
عتبار في� يخص الاشخاص الخاضع� للحبس الاحتيـاطي وأن يـتم تطبيقـه في الأخذ بع� الا 

 نطاق ضيق يرتبط بجسامة الجر�ة 
- Pierre Darbéda, Détenus en surnombre? A propos de la 

Recommandation du 30 septembre 1999 du Conseil de l'Europe, Rev. sc. 

crim., 2000, p. 443 , http://www.dalloz.fr 

" التقاضي حق مصون ومكفول للكافـة. وتلتـزم  ٢٠١٤) من الدستور المصري لعام ٩٧المادة ( -
الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعـة الفصـل في القضـايا، ويحظـر تحصـ� أي 

شخص إلاً أمام قاضـيه الطبيعـي، والمحـاكم  عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم
 الاستثنائية محظورة ". 

لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفـه أو " ١٩٥١) من الدستور الليبي لعام ١٦المادة ( -
ً تعـذيب أحـد  حبسه أو تفتيشه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، ولا يجوز إطلاقا

 .ولا إنزال عقاب مه� به
صفاء أوتا�، الوضع تحـت المراقبـة الإلكترونيـة في السياسـة العقابيـة الفرنسـية، مجلـة -أ )١(

 .١١٦العدد الأول، ص٧١ –المجلد  ٢٠٠٨للعلوم الاقتصادية والقانونية، سنة  جامعة دمشق
د. عمر سا�: المراقبة الإلكترونيـة طريقـة حديثـة لتنفيـذ العقوبـة السـالبة للحريـة خـارج  )٢(

  .  ١٠، ص٢٠٠٠العربية، ، ر النهضةالسجن، دا
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   المراقبة الإلكترونية في التشريع. ثانياً: ماهية
من الجدير بالذكر أن هناك دولاً كث�ة نصت في قوانينها على مـا يعـرف باسـم  

نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، بحيث أصبح ذلـك جـزءاً أساسـياً في نظـام 
 ك� هو الحال في القانون الفرنسيـ والإمـارا� ،)١(العدالة الجنائية في هذه الدول 

والجزائري، بين� بعضها الآخر � ينص عليها ك� هـو الحـال في القـانون الكـويتي 
  والمصري.

  في القانون الفرنسي. -١
) مـن  ١و  ٢،  ٢٦ - ١٣٢عرف المشرع الفرنسي المراقبـة الإلكترونيـة في المـواد (  

 ۱۹الصادر بتاريخ ) ۱۱۵۹ - ۹۷قانون العقوبات الفرنسي، ومن خلال القانون رقم ( 
من قـانون الإجـراءات )  ۱۳-۷۲۳إلى ( )  ۷) ۷۲۳، المعدل في المواد من ( ۱۹۹۷/ ١٢/

فرض التزامات على شـخص مـتهم أو محكـوم عليـه بعـدم مغـادرة «الجنائية بأنها: 
منزله أو محل إقامته، أو أي مكان آخر محدد، خارج الأوقات التي يحددها القاضي 

بالواجبات المفروضة عليه إلكترونياً ، ويـرد المختص، بحيث تتم متابعة مدى التزامه 
بناء على اعتبـارات  -أو القرار  -تحديد الأماكن والأوقات في م� الحكم أو الأمر 

متعلقة أساساً ��رسة نشاط مهني، أو متابعة الدراسة الجامعيـة أو تكـوين مهنـي، 
لحياة العائليـة، أو م�رسة نشاط يساعده على الاندماج الاجت�عي، أو المشاركة في ا

ن بالاستجابة لكل الالتزامات الواقعـة عـلى يأو متابعة علاج طبي وبالمقابل يلتزم المد
  . )٢(عاتقه، خاصة استدعاءات السلطات العمومية التي يحددها القاضي المختص"

  في القانون الإمارا�. -٢
ــادة (  ــة في الم ــة الإلكتروني ــارا� المراقب ــع الإم ــرف المشر ــانون ٢٥٥ع ــن ق ) م

الإجراءات الجزائية الاتحادي بأنها "إجراء الوضـع تحـت المراقبـة الإٍلكترونيـة هـو 
حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غ� الأوقـات الزمنيـة المحـددة لـه 

مر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة عن محل إقامته، أو أي مكان آخر يعينه الأ 
المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسـائل إلكترونيـة تسـمح بالمراقبـة 

                                                           
، ٢٠٠٩د. أسامة حس� عبيد: المراقبة الجنائية الإلكترونية، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ،)١(

 .٥٥ص
بوراية نجم الدين" المراقبة الإلكترونية باستع�ل السـوار الإلكـترو�" رسـالة ماجسـت�  -أ )٢(

  ما بعدها ٍ.و  ٢٠، ص٢٠١٨جامعة اكلى منحد أولحاج الجزائر 
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عن بعد وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكترو� مدمج، طوال فـترة الوضـع 
 تحت المراقبة وبراعي في تحديد الفترات والأماكن م�رسة المحكـوم عليـه النشـاط

مهني، أو حرفي، أو متابعته التعليم، أو التدريب المهني، أو تلقي المعالجة الطبيـة، أو 
  أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال". 

يتضـح مـن هـذا التعريـف الـوارد في المـادة سـالفة الـذكر أنـه تضـمن المراقبــة  
  العقوبات السالبة للحرية.الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي و 

  في القانو� الجزائري.  -٣
) ١- ١٨مكـرر مـن القـانون ( ١٥٠عرف المشرع الجزائري المراقبة الإلكترونية في المادة 

ــاريخ  ــانون  ۲۰۱۸/ ١/ ٣٠الصــادر بت ــدل لق ــاريخ  ٥،٤المع ــم  ٦/٢/٢٠٠٥الصــادر بت ــه ت وفي
تخصيص الفصل الرابع من الباب السادس للوضع تحـت المراقبـة الإلكترونيـة، وتضـمنت 

) مكرر منه تعريف المراقبة الإلكترونيـة "بأنهـا إجـراء يسـمح بقضـاء المحكـوم ١٥٠المادة (
  .)١(عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية "

  وم� سبق يتضح أن نظام المراقبة الإلكترونية يتسم بثلاث خصائص وهى:ـــ  

الجانب الفني: �ثل جوهر المراقبة الإلكترونية، إذ لا تـتم هـذه الأخـ�ة مـن  -١
خــلال الطــرق التقليديــة أو المعاديــة، بــل عــن طريــق أجهــزة فنيــة تصــل بطريقــة 

  إلكترونية.

 أنها محددة من حيث المكان والزمان. -٢

أنها تقوم على مبدأ التراضي فلا يجوز فرضها بطبيعة الحـال عـلى الخاضـع   -٣
 . )٢(لزام السلطة القضائية بها إلها أو 

" إجـراء ا وبعد أن تناولنا تعريف المراقبة الإلكترونية فإننا نرى بأنهـا تعـرف بأنهـ
س المـتهم احتياطيـاً خـارج بتقديري لسلطة التحقيق أو المحكمة المختصـة لتنفيـذ حـ

السجن لظروف خاصة بالمتهم ووفقاً لإجراءات معينة، وتتضمن التراجـع عـن هـذا 
  الإجراء عند مخالفة المتهم لهذه الإجراءات". 

                                                           
بوراية نجم الدين" المراقبة الإلكترونية باستع�ل السـوار الإلكـترو�" رسـالة ماجسـت�  -أ )١(

  .١٦، ص ٢٠١٨جامعة اكلى منحد أولحاج الجزائر 
مجلــة القــانون  –د. أســامة حســ� عبيــد: المراقبــة الجنائيــة الإلكترونيــة، دراســة مقارنــة )٢(

 ٩-ص  ٢٠٠٩ –العدد الثا� والث�نون  –والاقتصادية والاقتصاد للبحوث القانونية 



 
  ٣٧٩٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

 المطلب الثا�

  الطبيعة القانونية لنظام المراقبة الإلكترونية
الإلكترونيـة إلى اتجاهـات اختلف الفقه حول الطبيعة القانونيـة لنظـام المراقبـة  

عدة، فهل تعد عقوبة تصيب الجا� بالأ� جراء ما اقترفه من جرم في حق المجتمع 
ليس له صفة العقوبة، وإ�ـا هـو مجـرد  ااحترازي اوالمجنى عليه؟. أم أنها تعد تدب� 

أسلوب للدفاع الاجت�عي الهدف منه مواجهة الكشف على الجر�ـة لـدي مرتكبهـا 
. وذلـك )١(من خطورة إجرامية وعدم عودته إلى ارتكاب جر�ة أخرى في المسـتقبل

  على النحو الآ�:ـــ

   الاتجاه الأول: المراقبة الإلكترونية تدب� احترازي. -
إلى القول بأن المراقبة الإلكترونية ما هي إلا تدب� احترازي  اءالفقه ذهب بعض 

من تداب� منع الجر�ة، وذلك بالاستناد إلى أن المراقبة الإلكترونية المتحركة �كـن 
توظيفها من أجل الحد من الجر�ة، ومكافحة الخطورة الإجرامية المحتملـة للجنـاة، 

ة للجر�ة، وذلك عن طريق الس�ح �راقبة ليس هذا فحسب بل والوقاية من العود
بعــض المحكــوم علــيهم بعقوبــات ســالبة للحريــة طويلــة المــدة في بعــض الجــرائم 
الجسيمة، حيث إنه يجوز للقاضي الجنا� أن يأمر بوضع الأشخاص المحكوم علـيهم 
بعقوبة الحبس لمدة تقل عن سـبع سـنوات، أو الأشـخاص العائـدين الـذين يرتكبـون 

  .)٢(جنحة خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات تحت المراقبة الإلكترونيةجناية أو 

                                                           
 -للوقوف على الفرق ب� العقوبة والتـدب� الاحـترازي راجـع : د / عمـر السـعيد رمضـان  )١(

د /  ٥٤٦،  ٥٤٥ -دار النهضة العربية ، بدون تـاريخ نشرـ  -القسم العام  -شرح قانون العقوبات 
 -دار النهضـة العربيـة  -للعقوبة والتداب� والاحترازية النظرية العامة  -محمد أبو العلا عقيدة 

وما بعدها ؛ د / محمـد مصـباح القـاضي التـداب� الاحترازيـة في  ٤ص  - ٢٠٠٤الطبعة الثانية 
عـية  ومـا  ٦ص  -دار النهضـة العربيـة بـدون تـاريخ طبـع  -السياسة الجنائيـة الوضـعية والشر

 -تطبيقاتـه في التشرـيع� المصرـي والليبـي أصول علم العقـاب و  -بعدها؛ حمدي رجب عطية 
 وما بعدها. ٢٥ص  -بدون تاريخ نشر  -دار النهضة العربية 

احمـد فــاروق زاهــر " دور وسـائل التكنولوجيــا في تنفيــذ الجـزاءات الجنائيــة المراقبــة -د )٢(
،ص  ٢٠٠٩الإلكترونية الثابتة والمتحركة"، مجلة كلية الحقوق جامعـة بنهـا، الجـزء الثـا�، عـام 

٣٢٢  .  
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ثبـات إهذا بالإضافة إلى أنه يتطلب أن تكون هناك خبرة طبية يتم مـن خلالهـا  
خطورتهم الإجرامية، وأن يكون هـذا الإجـراء لازمـا بطبيعـة الحـال مـن أجـل منـع 

ية أو الأشـخاص البـالغ� العودة إلى الجر�ة إلى اليوم الذي ينتهى فيه سلب الحر
المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات في جرائم مثـل العنـف 
والتهديد ضد الزوج أو الشريك أو ضد أطفاله أو الأطفال من شريكـه، وهنـا تقـوم 
المراقبة الإلكترونية بوظيفة وقائية وذلك بالاستناد إلى كونها من التـداب� الوقائيـة، 

ب� التربوية التهذيبية التي يكون القصد منها انتزاع الخطورة الإجرامية من أو التدا
نفس شخص الخاضع لها، ومنع عودته إلى الجر�ة لـيس هـذا فحسـب بـل وإعـادة 

  . )١(اندماجه في المجتمع من خلال تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه 

   .الاتجاه الثا�: المراقبة الإلكترونية تعد عقوبة جنائية -
يرى أن المراقبـة الإلكترونيـة تعـد مـن قبيـل  اءشارة إلى أن بعض الفقهتجدر الإ  

العقوبات الجنائية، وذلك بالاستناد إلى كونها تنطوي في نظامها على معنـى الجـزاء 
من خلال ما تحمله في طياتها من التزامات مختلفة مترتبة عليها، كـ� هـو الحـال 

رتيـاد غـ� في الالتزام بضرورة الاستجابة الى نداءات الاستدعاء والالتزام بحظـر ا
  . )٢(الأماكن التي حددها قرار القاضي 

وعليه فإن هذا الرأي يتفق في هذا الصدد مـع اتجـاه مجلـس الشـيوخ الفرنسيـ  
د يـجراء من الإجراءات التي يـتم فيهـا تقيإ الذي يرى في المراقبة الالكترونية بأنها 

عـلى النحـو حرية الانسان، علاوة ع� تسببه من خلـل في الحيـاة اليوميـة الأسريـة 
  الذي لا �كن معه إلا القول بأن المراقبة الالكترونية من طبيعة عقابية..

                                                           

(1) Bonne maison, La Modernisation du service public penitentlaire, Rapport 

au premier ministre etaugande desseaux, minister de la justice, fevrier1989, 

p.34. 

 وفي ذات المعنى

- H C. Cardet : le controlejudiciare socio educated subsitut a 

ladetentionpravisoire entre surveillance et reinsertion , L'Hamattan 2000 P29. 

د. رامي متولي القاضي" المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن مجلـة الشرـيعة  )٢(
  .٢٩٢، ص ٢٠١٥، يوليو ٦٣والقانون، كلية الحقوق جامعة الامارات، العدد 
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الاتجاه الثالث: يتم تحديد طبيعة نظام المراقبة الإلكترونية طبقاً للمرحلة  -
  الإجرائية من الدعوى الجزائية.

ذهــب هــذا الــرأي الفقهــي إلى القــول بــأن الطبيعــة القانونيــة لنظــام المراقبــة  
ترونية تعتمد في هذا الشأن على المرحلة الإجرائية من الـدعوى الجنائيـة التـي الإلك

يطبق فيها السوار الإلكـترو�، ومـن الجـدير بالـذكر أن الطبيعـة القانونيـة لنظـام 
المراقبة الإلكترونية تختلف إذا طبقت على الخاضع لها قبل صدور الحكـم، عنهـا إذا 

كم، فـإذا تـم تطبيقهـا عـلى الشـخص قبـل طبقت على المحكوم عليه بعد صدور الح
صدور الحكم تعتبر من قبيل التداب� الاحترازية، أما إذا طبقت بعد صـدور الحكـم 

للحريـة، ولكـن  افتعتبر من قبيل العقوبة الجنائية، وذلك بالاستناد إلى كونهـا تقييـد
ذا هذا النوع من العقوبة يحمل الطابع التهذيبي، ونخلص من ذلك إلى أن أنصار هـ

المراقبــة الإلكترونيــة ذات طبيعــة مزدوجــة (العقوبــة أو التــدب�  الاتجــاه يعتــبرون
  .)١(الاحترازي)، طبقاً للمرحلة التي يطبق فيها 

  الاتجاه الرابع: المراقبة الإلكترونية وسيلة حديثة للتنفيذ العقا�. -
إلى القـول أن المراقبـة الإلكترونيـة تعتـبر وسـيلة مسـتحدثة  اءذهب بعض الفقهـ

لعملية تنفيذ العقوبـات السـالبة للحريـة خـارج المؤسسـات العقابيـة، إذ مـن خلالهـا 
�كن لقاضي التحقيق تجنب الآثار السـلبية المترتبـة عـلى التنفيـذ العقـا� في هـذه 

  .)٢(جتمع من جديد المؤسسات علاوة على إعادة اندماج المحكوم عليهم في الم
ومن العرض السابق لكافة الاتجاهات السابقة نرى أن الاتجاه الرابع هو الأقرب  

ة عقوبة في شكل جديـد، نزلإلى الصواب، وذلك بالاستناد إلى أن هذا النظام هو �
هذا بالإضافة إلى كونه يجمع ب� الردع والتأهيل، ويقوم بالدرجة الأولى على الثقة 

بقائه في المجتمع. ونخلـص إ عليه وإبعاده عن الوحدة والعزلة في السجن و بالمحكوم 

                                                           
عباس طاهر وعامر جوهر" السوار الإلكترو� إجراء بديل للعقوبة السـالبة للحريـة في  -أ )١(

التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضا�، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة محمـد 
 .١٣، ص٢٠١٨، مارس ١٦خيضر، بسكرة، الجزائر، ع

تنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج أسـوار د: عمر سا�"المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة ل )٢(
  وما بعدها. ١١ص  –السجن " مرجع سابق 
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من ذلك إلى أن المراقبة الإلكترونية تعتبر وسيلة مستحدثة من أجل تنفيذ العقوبـات 
ذلك نتجنـب الآثـار بـالسالبة للحرية خارج المؤسسات العقابية والحبس الاحتياطي، و 

ت وإعادة تأهيل المحكوم عليـه مـرة أخـرى، السلبية للتنفيذ العقا� في هذه المؤسسا
وعودته فرداً صالحاً للمجتمع بصفة عامـة ولنفسـه بصـفة خاصـة، أضـف إلى ذلـك 
اجتناب التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالة براءة المتهم مـن الـتهم المنسـوبة 

  إليه. 



 
  ٣٧٩٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث

  تقييم نظام المراقبة الإلكترونية
نه يحـافظ إ: أن نظام المراقبة الإلكترونية له العديد من المزايا إذ �هيد وتقسيم 

على أصل البراءة وذلـك عـلى أسـاس أن الشـخص الخاضـع للحـبس الاحتيـاطي � 
يصدر ضده حكم نها� بالإدانة، ك� أنه يـوفر النفقـات عـلى الدولـة، كـ� أنـه في 

لكترونيـة مبـدأ رد الفعـل لا يحقق نظـام المراقبـة الإ -الوقت ذاته له سلبيات ومنها 
، وهـذا GPSالاجت�عي على الجر�ة، ك� أنه يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي 

  ما نتناوله على النحو التالي:ــــ
  أولاً: مزايا المراقبة الإلكترونية. 

  . )١( نسان البراءةصل في الإ الأ المحافظة على مبدأ  -١
نظام المراقبة الإلكترونيـة نخفـف  طريقلى أنه عن علعل من الضروري أن نؤكد  

في هذا الصدد من عملية مسـاس الحـبس الاحتيـاطي �بـدأ أن الأصـل في المـتهم 
البراءة، وبالتالي يتع� معاملته على هذا الأساس إلى أن يصدر حكـم بـات بإدانتـه 

بـأن حـبس المــتهم  في الجر�ـة المسـند إليـه ارتكابهـا، ولا كـ� أن لا يفوتنـا القـول
تياطيا قبل أن يصدر بحقه حكم بات بالإدانة يعتـبر مـن أكـ� الإجـراءات التـي اح

صل " أصل البراءة" ، ك� أن تطبيق نظـام المراقبـة الإلكترونيـة بـديلاً �س هذا الأ 
دور فعـال في عمليـة  عن الحبس الاحتياطي له و�ا لا يدع مجالاً للشك أو التأويـل

س هـذا فحسـب بـل وتحقيـق التـوازن بـ� التخفيف من أثر الحبس الاحتياطي، لـي
مصـلحة الدولـة والمجتمـع  الحقوق والحريات الشخصية للأفراد من ناحية وما بـ�

 الـذى يخضـع للمراقبـة الإلكترونيـة من ناحية أخرى ، علاوة على أن المحكوم عليه

                                                           
يقصد بقرينة البراءة أن المتهم يحتفظ بصـفة الـبراءة طـوال فـترة التحقيـق و لـيس هـذا  )١(

فحسب بل ويحتفظ بـالمركز القـانو� الخـاص بـه مـن قبـل الإجـراءات الجنائيـة أي يحـتفظ 
والحقيقية، ك� أنه لا يكون شخصاً فعالاً في إثبات براءته ولا يحـرم مـن حقـه بالبراءة الفعلية 

في الدفاع هذا بالإضافة إلى أنه ليس ملزماً بتقديم الدليل على هذه البراءة، فهي ثابتة حسـب 
  الأصل منذ بداية التحقيق وحتى انتهاء القضية بحكم نها� يقرر براءته أو يقرر إدانته.

-Patrick Ferot, Présomption d’innocence: essai d’interprétation historique 
thèse, faculté de droit et de la sante, Lille II, 2007, P. 7  

  وللمزيد حول طبيعة قرينة البراءة راجع :
-Henri Henrion, La nature juridique de la présomption d’innocence, thèse, 
Montpellier, 2004, P.12 ets. ( 2 ) John Sendre, La prevue: une question 
inclassalbe, archives de politique criminelle, 1993, P. 38 – 39 
-Monitoring in England and Wales, University of Leeds, UK, 2016, p.55. 
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نسان، والتـي لا إيستطيع م�رسة العديد من حقوقه الأخرى شأنه في ذلك شأن أي 
أخـف وطـأة  يتمتع بها في� لو كان محبوساً احتياطياً، وهي بذلك تكون أن �كن له

على المحكوم عليه من السـجن، وفي هـذا الصـدد أظهـرت الدراسـات أن الجوانـب 
  . )١(الإيجابية في المراقبة الإلكترونية تفوق الجوانب السلبية بطبيعة الحال 

  عملية التخفيف من اكتظاظ السجون.  – ٢
معظــم دول العــا� تشــهد  الاشــارة إلى أن فرنســا شــأنها في ذلــك شــأنتجــدر  

ـــا ـــجون فيه ـــه الس ـــدت علي ـــذا أك ـــاً، وه ـــه في اكتظاظ ـــام أن  ١٤/١٠/٢٠١٢الأرق
سجينا، إذا مـا �ـت مقارنتـه بـالفترة ١٦١٧٧الفرنسية  بلغ عدد السجناء في السجون

 قــدرهاشخصــاً مــن النظــام بزيــادة  ٢٠٦٧، حيــث اســتفاد  ٢٠١٦نفســها مــن عــام 
، و هذه الأرقام تترجم مدى قدرة هذا النظـام في أن يأخـذ ٢٠١٧بالنسبة لعام ١١%

أنه ذكر في إحصائية  على عاتقه بطبيعة الحال نسبة من السجناء، هذا بالإضافة إلى
في فرنسا بعقوبة سالبة للحريـة أقـل مـن  ها إلى أن المحكوم عليهمؤ أخرى تم إجرا

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريـة، مـ� يعنـي سنة �ثلون في هذا الصدد ثلث 
ثلث المحكوم عليهم �كنهم الاستفادة من هذا النظام، الأمر الـذى يترتـب عليـه  أن

  .  )٢(خفض أعداد المساج�  المساهمة في
  عملية الاقتصاد في التكلفة (النفقات)  -٣ 
إلى أن هذا النظام يؤدي إلى توف� النفقـات التـي يتطلبهـا  اءذهب بعض الفقه 

وجود المحكـوم عليـه في السـجن، الأمـر الـذى يترتـب عليـه تـوف� نفقـات رعايـة 
للمحبوس� احتياطياً من طعام وغ�ه، هذا بالإضافة إلى النفقات التشـغيلية، ومنهـا 

ن هذا النظام يسهم في أ قول بالماء والكهرباء والبرامج التأهيلية، ك� أنه لا يفوتنا ال
عملية إعفاء الدولة من القيام بـدفع معونـات اجت�عيـة لعـائلات الخاضـع� لهـذا 

  .)٣(النظام، وذلك لأن هذا الأخ� يسمح لهم في هذا الشأن بعدم ترك المتهم لعمله

                                                           

(1) G. Hannah and M. Gill, Scottish and International Review of the Uses of 

Electronic Monitoring, University of Stirling, August 2015, p.47; H. Anthea 

and H. Ella, Electronic 

Monitoring in England and Wales, University of Leeds, UK, 2016, p.55. 

(2) Jean-Paul Céré, La surveillance électronique : Une réel innovation dans le 

procès pénal, Revista de faculdade de dieito de campos, ano VII,n°8 ,Juin2006, 

p.112. 

(3) J-N. Anita and F. Nena and R. Saša, An overview of the research into 

theeffectiveness of electronic monitoring as an alternative as alternative 
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  نطام المراقبة الإلكترونية يجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية.-٤
أن نؤكد أن السياسـة الجنائيـة للمشرـع الجـزا� تـأذت مـن لعل من الضرورى  

العقوبات السالبة للحرية، وذلك بالاسـتناد إلى كونهـا قـاصرة في هـذا الصـدد عـن 
تحقيق أغراض العقوبة، وبخاصة إصلاح وتهذيب المحكوم عليه، علاوة على أنها غ� 

لإجرامي، ك� أن كافية لعملية ردع الاشخاص ومنعهم من محاكاة المتهم في سلوكه ا
عمليـة دراسـة شخصـيته،  تحـول دون قصر مدة العقوبـة المحكـوم بهـا عـلى المـتهم

وتصنيفه بغية تحديد برامج التأهيل المناسبة له، كل ذلك من شأنه أن يعطـل وظيفـة 
  .  )١(العقوبة في إصلاح الجا�

نكارهـا إ�كـن  تقدم فإن للعقوبة سالبة الحريـة آثـاراً سـلبية لا وتأسيساً على ما 
بأي حال من الأحوال سواء على مسـتوى الشـخص أو عـلى مسـتوى المجتمـع الـذى 
يعيش فيه، لكونها تفقد الشـخص احترامـه لذاتـه، لـيس هـذا فحسـب بـل واحـترام 

دون اندماجـه في مجتمعـه  حالةالآخرين له وثقتهم فيه، الأمر الذى يترتب عليه الإ 
وقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، بـل يفقـد مرة أخرى بعد خروجه من السـجن، و� يت

المحكوم عليه لعمله، الأمر الذى يترتب عليه حرمانه مـن مصـدر رزقـه، وقـد يـؤدي 
ذلك بطبيعة الحال إلى أن تضطر الزوجة إلى العمـل فتنعـدم الرقابـة عـلى الأبنـاء، 

انحرافهم ودفعهـم نحـو ارتكـاب الجر�ـة أسـهل. كـ� أنـه عنـد خـروج  م� يجعل
ه لا يجد في الغالب مـن يقـوم �نحـه الثقـة في أي عمـل يريـده، مـ� المحكوم علي

يضطره إلى كسب رزقه بطرق غ� قانونيـة، مـ� يعنـي العـودة في هـذا الشـأن إلى 
  . )٢( طريق ارتكاب الجر�ة

  ثانياً: سلبيات المراقبة الإلكترونية 
عـلى م� لاشك فيه أن هذا النظام يقوم على مجموعة مـن العيـوب نستعرضـها  

  النحو التالي:ــــ

                                                                                                                                                      

sanctionCriminology&Social Integration Journal, Faculty of Education and 

Rehabilitation Sciences, Universityof Zagreb, Croatia, Vol. 23, No.1, p.12. 

د. يسر أنور و د. آمال عث�ن: أصول علمي الإجرام والعقاب، الجزء الثـا�، علـم العقـاب،  )١(
 ٤٤٤ص  ١٩٩٤دار النهضة العربية،.عام 

د. محمد نصر محمد: الوجيز في علم التنفيـذ الجنـا�، مكتبـة القـانون والاقتصـاد للنشرـ )٢(
   ١٩٢ص ٢٠١٢والتوزيع، ،



المراقبـــة الإلكترونيـــة كبـــدائل للحـــبس     
  القانون العام  ٣٧٩٧ الاحتياطي في القانون الكويتي والمقارن

  لا يحقق نظام المراقبة الإلكترونية مبدأ رد الفعل الاجت�عي على الجر�ة. -١
ــة الفقهــ  إلى هــذا النظــام لا يحقــق مبــدأ رد الفعــل الاجت�عــي عــلى  اءذهــب غالبي

الجر�ة، الأمـر الـذي يترتـب عليـه أن معنـى الجـزاء والالـزام لا يتحقـق في ظـل هـذا 
اـب يعتبرونهـا حريـة مزيفـة، ولا  النظام، علاوة على أن العديد من القضـاة وعلـ�ء العق

الصعوبة �كـان إيجـاد أفـراد  �كن تطبيقه على نطاق واسع، وذلك بالاستناد إلى أنه من
  .)١(حقيقية القادرين على إدارة هذه الحرية غ�  نمستقرين نفسيا يكونو 

  .GPSيستخدم نظام المراقبة الإلكترونية نظام تحديد المواقع العالمي  -٢
من الجدير بالذكر أن بعض الفقهاء عارض استخدام نظام تحديد المواقع العالمي  

GPS  في المراقبة الإلكترونية، وذلك بالاستناد إلى أن إشارات التحذير الصادرة منه
تكون غ� صحيحة ليس هذا فحسب، بل وقد يترتـب عليهـا فقـدان الإشـارة، الأمـر 
الذى يترتب عليه أن يضطر القائم بالمراقبة للحضور للموقع أو الاتصـال بالشـخص 

فيهـا الشـخص للمراقبـة، ويكـون  الخاضع للمراقبة، كـ� أن هنـاك حـالات يخضـع
بإمكانه ارتكاب جرائم بسبب عدم القيام بصدور إشارات مـن جهـاز المراقبـة تفيـد 

أن قـام أحـد  تجاوزها، ومن ذلك مـثلاً مـا حـدث في الولايـات المتحـدة الامريكيـة
علاوة  المحكوم� والخاضع� لهذه المراقبة من خطف فتاة عمرها �انية عشر عاماً 

  .)٢( جرائم جنسية بحقهم واحتجازه� في منزله وقيامه بارتكاب على طفل�
   يسبب نظام المراقبة الإلكترونية أضراراً للشخص الخاضع له.-٣
ومن العيوب التي وجهت لهذا النظـام أن جهـازا لمراقبـة الـذي يوضـع للشـخص  

ذلـك محل المراقبة قد يسبب بطبيعة الحال أضراراً في صحته، هذا بالإضافة إلى أن 
قد يؤدي إلى أن الإحساس بالمراقبة المستمرة إلى الاصـابة بالاكتئـاب والتـوتر، كـ� 

  .  )٣(ينتاب بعض الأفراد الخاضع� له شعور بأنهم أصبحوا عبيداً لهذا الجهاز

                                                           
(1) http://prisons.free.fr/bracelet.htm. vu le 28-12-2016 
(2) M. Marietta and B. Lorana, Electronic monitoring: The experience in 
Australi, European Journal of Probation 2017, Vol. 9)1( 80–102, Pp.87-89 
Journal of Probation 2017, Vol. 9)1( 80–102, Pp.87-89 

البـدائل المقترحـة، رسـالة الحسن زين، إشكاليات العقوبة السـالبة للحريـة قصـ�ة المـدة و  )٣(
العلوم القانونية والاقتصادية والاجت�عية، جامعة عبد الملك السـعدي، المغـرب، ،  ماجست�، كلية

  ٣٤ص٢٠١٤
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 المبحث الثا�

  شروط المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي واشكاليات تطبيقها
نؤكد أن المراقبة القضائية يتطلب تـوافر عـدة شروط لهـا لعل من الضروري أن  

كبديل للحبس الاحتياطي، هذا بالإضافة إلى الاشكاليات التي تواجه عمليـة التطبيـق 
ــة  ــ�، شروط المراقب ــث إلى مطلب ــذا المبح ــم ه ــه نقس ــة، وعلي ــة العملي ــن الناحي م

ــق  ــب أول)، إشــكاليات تطبي ــة الإلكترونيــة كبــديل للحــبس الاحتيــاطي (مطل المراقب
  الإلكترونية (مطلب ثا�)، وذلك على النحو الآ�:ـــ

  المطلب الأول

  شروط المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي
  . )١(أولاً: صدور أمر من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات

تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنه يتطلب صدور قرار الوضـع تحـت المراقبـة  
الإلكترونية بناء على قرار قضا�، بحيث يكون لهذه الجهة سلطة تقديرية في وضع 
المتهم تحت المراقبة أو حرمانه منها، كـ� أن لسـلطة التحقيـق عنـد إعـ�ل سـلطتها 

بار سوابق المتهم وسـنه والظـروف التـي التقديرية في هذا الشأن أن تأخذ في الاعت
ارتكبت فيها الجر�ة وملابساتها، هذا بالإضافة إلى أنه يجب عـلى سـلطة التحقيـق 
ألا تصدر قراراً بالوضع تحت المراقبة إلا بناء عـلى رضـا المـتهم وبخاصـة إذا كانـت 

طي خطة المشرع لا تسمح بخصم مدة المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتيـا
. وذلـك بالاسـتناد إلى كـون المراقبـة )٢(من مدة العقوبـة في حالـة الحكـم بالإدانـة 

الإلكترونية تعد من الإجراءات الرضـائية بطبيعـة الحـال ومـن ثـم تتطلـب موافقـة 
  الشخص محل الإجراء.

                                                           

يختلف التشريع الكويتي عن غ�ه من التشرـيعات العربيـة، حيـث تخـتص الإدارة العامـة  ) ١(
للتحقيقات التابعة لوزير الداخلية بالتحقيق والتصرف والادعـاء بـالجنح، بيـن� تخـتص النيابـة 

) مـن قـانون ٩العامة بالتحقيق والتصرـف والادعـاء بالجنايـات. راجـع في ذلـك نـص المـادة (
 . ١٩٦٠لسنة  ١٧حاك�ت الجزائية الكويتي رقم الإجراءات والم

الوليد سـاهر إبـراهيم " مراقبـة المـتهم الكترونيـا كوسـيلة للحـد مـن مسـاوئ التوقيـف -أ )٢(
  .٦٨٢ص  - ٢٠١٣الاحتياطي " دراسة تحليلية مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، 
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ولعل من الضروري أن نؤكد أن منح سـلطة التحقيـق تقـدير الخضـوع للمراقبـة  
  :ـــــ لا ثالث له�الإلكترونية يحقق فرض�

: يتمثل في ض�ن حضور المتهم مـا � تسـتدع ضرورة التحقيـق أو الفرض الأول
  الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام حبسه احتياطياً.

: يتمثل في الحد من حالات الحبس الاحتياطي، وتكدس الموقوف� الفرض الثا�
الماديـة وذلـك بالاسـتناد إلى مـا يتطلبـه رهاق كاهل الدولة من الناحية إبالسجون و 

  .)١(المحبوسون احتياطياً من إيواء وطعام و�ريض وغ� ذلك
) مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الاتحـادي ٣٦١وفي هذا الصدد تنص المادة ( 

يجوز لعضو النيابة أن يصدر أمـراً بوضـع المـتهم مؤقتـاً ً تحـت «الإمارا� على أنه: 
طلبـه بـدلاً مـن حبسـه احتياطيـاً،  يـة، بعـد موافقتـه أو بنـاء عـلىالمراقبة الإلكترون

  من هذا القانون".  ١٠٦وبالشروط ذاتها المنصوص عليها في المادة 
في  مراعاة الأحكام المنصـوص عليهـا ) من ذات القانون "مع١٠٦وتنص المادة (  

استجواب المتهم جوز لعضو النیابة العامة بعد يقانون الأحداث الجانح� والمشردين 
أن یصدر أمراً بحبسه احتیاطیاً إذا كانـت الـدلائل كافیـة وكانـت الواقعـة جنایـة أو 

  )٢(جنحة معاقباً عليها بغیر الغرامة".
ومن العرض السابق لهـذه النصـوص يتضـح أنـه يخـتص بإصـدار أمـر المراقبـة  

الإلكترونية أثنـاء مرحلـة التحقيـق الابتـدا� في القـانون الإمـارا� عضـو النيابـة 
المختص ومن ثم لا يجوز الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية إلا بعد قيامـه 

                                                           
دراسـة  -جيداء إبراهيم العبد الواحد المراقبة القضائية كبديل عـن التوقيـف الاحتيـاطي -أ )١(

 ٤٧٢، ص ۲۰۱۹ديسمبر  ٢، العدد ١٦مقارنة مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 
 من قانون الاجراءات الجناية المصري على أن  ١٥٤تنص المادة  )٢(

"إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعـة لا يعاقـب عليهـا القـانون، أو أن الأدلـة عـلى المـتهم غـ� 
  كافية، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى. 

  ويفرج عن المتهم المحبوس إن � يكن محبوسا لسبب آخر.
  ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها.

المدنية، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملـة في محـل ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق 
  إقامته" .
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ن الإجراءات التي لا يجوز ندب مأمور باستجوابه، هذا فضلاً على أن الاستجواب م
يـ والكـويتي فلـم ينصـا عـلى  الضبط القضا� للقيام بها. وأما عـن القـانون المصر

  المراقبة الإلكترونية. 
ـــاضي  ـــق وق ـــاضي التحقي ـــإن ق ـــ، ف ـــانون الفرنسي ـــق بالق ـــي� يتعل ـــا ف  أم

 الحريات والحبس هو السلطة المختصة بإصدار أمر الوضع تحت المراقبـة في إطـار
المراقبة القضا� في� يخص البالغ� في مرحلة التحقيق كتدب� بديل عـن الحـبس 

وما بعدها إجراءات جزائية، هذا بالإضـافة إلى ) R16142/12المؤقت وفقا لنص (
أنه يحق للنيابة العامة اقتراح الوضع تحت المراقبة في إطـار المثـول الفـوري وبنـاء 

  .)١(على اعتراف المتهم بارتكاب الجر�ة 
  ثانياً: توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجر�ة.

تجدر الإشارة إلى أن المراقبة الإلكترونية شأنها في ذلك شأن الحبس الاحتيـاطي  
إجراء مؤقت لا يدل على الإدانة. ومن ثـم لا �كـن إصـداره إلا إذا تـوافرت دلائـل 

أدق على الجهة مصدرة الأمر جدية ترجح نسبة الجر�ة إلى شخص مرتكبها. بعبارة 
التثبت من وقوع الجر�ة وإسنادها إلى المتهم أي يتطلب توافر أدلة كافيـة لإثبـات 
توافر جميع أركان الجر�ة، وأن تستخلص من هذه الـدلائل مـدى ملا�ـة خضـوع 

 تحديد مدى كفاية الملا�ـة ك� لا يفوتنا القول أن المتهم لنظام المراقبة الإلكترونية،
لة تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع، فإذا تبينت المحكمة أن مسأ

ما أورده القائم على التحقيق من مبررات الحـبس الاحتيـاطي والتـي بـدورها هـي 
ذات المبررات التي تبرر خضوعه لنظام المراقبة الإلكترونيـة كانـت غـ� كافيـة في 

يـة، أو أن المحقـق أنشـأها في صـياغة تبرير الأمر الصـادر منـه، أو أنهـا غـ� واقع
مبناها الافتراضي غ� الواقعي، وغ� المستساغ للأمر بوضـع المـتهم تحـت المراقبـة 
الإلكترونيـة فلهـا أن تعتـبر وضـع المـتهم تحـت المراقبـة الإلكترونيـة بـاطلاً، وذلـك 
 بالاستناد إلى انتفاء دلائل الاتهام وعـدم كفايتهـا وتسـتبعد كـل دليـل متحصـل منـه

  .)٢(وتأمر برفع المراقبة عن المتهم فورا ً

                                                           

)1(  B. Madignier : Surveillance électronique : La France dans une 

perspective internationale, R.S.C., (998. P. 3. 
د مأمون سلامه " شرج قانون الاجراءات معلقا عليه بالفقه واحكام الـنقض "الجـزء الاول  )٢(

 .  ٤٤٦ص ٢٠٠٥الطبعة الثانية، عام 
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وعليه يقصد �دلول الدلائل الكافيـة هـي مجموعـة المظـاهر أو الامـارات التـي  
تنهض بطبيعة الحال على السياق العقـلي والمنطقـي لملابسـات الواقعـة وكـذلك عـلى 
خبرة وحرفية القائم على عملية التفتيش والتـي تؤيـد نسـبة الجر�ـة إلى مرتكبيهـا 

  )١(سواء كان فاعلاً أو شريكاً. 
ن التقدير المجرد للدلائل التـي تـبرر عـلى أساسـها المسـاس بحريـات ومن ثم فإ 

الأفراد لا يكفي لإلقاء المصداقية عليها، وإ�ا يتع� أن يكون تقدير هـذه الإمـارات 
  )٢(متصفاً بالتعقل ليس هذا فحسب، بل ومتفقاً مع ما درجت عليه قواعد الخبرة

"المقصـود بكفايـة الأدلـة في وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض المصرـية إن  
قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مـع رجحـان الحكـم بإدانتـه وهـو 

  .)٣( المعنى الذي يتفق ووظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية"
ولا يفوتنا القول أن هذا ما سار عليه الأمر في معظم التشريعات الحديثـة، غـ�  

ستخدم تعب� دلائل جدية، وبعضـها الآخـر اسـتخدم تعبـ� دلائـل كافيـة أن بعضها ا
إجـراءات. والمشرـع الأرد� اسـتخدم تعبـ� ) ۱۱۰كالمشرع القطـري بـنص المـادة (

) إجـراءات، وهنـا يتفـق ١١٤توافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسـند اليـه مـادة (
الدلائل الكافية بنص المـادة المشرع البحريني مع نظ�ه المصري في استخدام عبارة 

) إجراءات، وفي لبنان � ١٠٦) إجراءات، وكذلك المشرع الإمارا� بنص المادة (١٤٢(
، وإ�ـا أوجـب المشرـع »جديـة«يستخدم المشرع أيا مـن عبـارات دلائـل كافيـة، أو 

لإصدار قرار الحبس الاحتياطي أن تب� الأسباب الواقعية والمادية لإصداره. أما عن 
) ٦٢الـدلائل الجديـة، ونـص عليهـا في المـادة («ع الكويتي فقد استخدم عبارة المشر 

على المـتهم  )٥(" للمحقق أن يقبض أو يأمر بالقبض )٤(من قانون الإجراءات الجزائية

                                                           
د/ هلالي عبد اللاه أحمد: " تفتيش نظم الحاسب الآلي وض�نات المـتهم المعلومـا�، "دار  )١(

 ١٢١. ص ٢٠٠٨النهضة العربية، 

(2) Merle "Roger" Andre "Vitu": Traite de droit criminel Tome II– Procédure 

pénale" 4e édition, cujas, 1989. P. 757 

، ٧٣٠ص  ١٤٤رقـم  ١٥، مكتـب فنـي سـنة ٢٣/١١/١٩٦٤ق جلسة  ٣٤لسنة  ١٦٢٠الطعن بالنقض رقم  )٣(
 ٥٦٩ص ١٣٣رقم  ١٨، مكتب فني سنة ٢٥/٤/١٩٦٧ق جلسة  ٣٦لسنة  ١٤٧٥الطعن بالنقض رقم 

والمنشور في الجريـدة الرسـمية  ١٩٦٠لسنة  ١٧قانون الاجراءات والمحاك�ت الجزائية رقم  )٤(
 السنة السادسة. ٢٧٩العدد  ١٩٦٠يونيو  ١٣الكويت اليوم في 

عرفت محكمة التمييز الكويتية القبض "القبض على شخص هو إمساكه من جسـمه وتقييـد  )٥(
خص معنـاه حرمانـه مـن حريتـه فـترة مـن حريته وحرمانه من حرية التجول، وإن حجز الشـ
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الذي قامت على اتهامه دلائل جدية وله حق القبض في جميع الحـالات التـي يثبـت 
  )١(فيها هذا الحق لرجال الشرطة "

ذا الصدد قضت محكمة التمييـز الكويتيـة "بـأن تقـدير جديـة التحريـات وفي ه 
وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التـي يوكـل الأمـر فيهـا 
ــة  ــى اقتنعــت بجدي ــق تحــت إشراف محكمــة الموضــوع التــي مت إلى ســلطة التحقي

صـداره وأقـرت النيابـة الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتهـا لتسـويغ إ
عـلى تصرفـها في هـذا الشــأن فـلا معقـب عليهـا فــي� ارتأتـه لتعلقـه بالموضــوع لا 

  .)٢(بالقانون"
  ثالثاً: استجواب المتهم قبل وضعه تحت المراقبة الإلكترونية. 

يقصد �دلول الاستجواب مناقشـة المـتهم مناقشـة تفصـيلية في التهمـة الموجهـة  
إليه، ومن ثم فهو يكون وسيلة تحقيق ودفاع، وذلـك بالاسـتناد إلى أن وضـع المـتهم 
تحت المراقبة الإلكترونية إجراء استثنا�، وبالتالي يتع� اسـتجوابه قبـل ذلـك مـن 

يه، وبالاستجواب تكون الحقيقة واضـحة أجل منحه الفرصة لدحض التهم الموجهة إل
  جلية أمام المحقق فإذا اقتنع بدفاعه أخلى سبيله. 

ــا الحــبس  ــي يجــوز فيه ــة عــلى الجــرائم الت ــة الإلكتروني ــاً: اقتصــار المراقب رابع
  الاحتياطي. 

لعل من الضروري أن نؤكد أنه لا يجوز وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية إلا  
التي ارتكبها من الجـرائم التـي يجـوز فيهـا الحـبس الاحتيـاطي،  إذا كانت الجر�ة

وعليـه لا يجــوز الحــبس الاحتيــاطي في القــانون الإمــارا� إلا إذا كانــت الجر�ــة 
المرتكبــة جنايــة أو جنحــة معاقبــاً عليهــا بغــ� الغرامــة، وبالتــالي لا يجــوز الحــبس 

فقط. وعليه لا يجوز وضـع الاحتياطي في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة 
المتهم بالمراقبة الإلكترونية في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامـة فقـط، لأن 

                                                                                                                                                      
مجلة القضاء والقـانون س  ٩/٦/٢٠١٠جلسة  ٢٠٠٩لسنة  ٣٠٤الزمن " �ييز جزا� الطعن رقم 

 .٢ج ٣٧٥، ص ١، ق ٣٨
د مبارك النوبيت" شرح المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجزائية الكويتي" مطبوعـات  )١(

 .٣٢٤ص ١٩٩٨جامعة الكويت 
ق  ٣٤ -مجلة القضاء والقـانون  ٢٠٠٦/١/٣١جلسة  ٢٠٠٥لسنة  ٣٦٩ الطعن رقم �ييز جزا� )٢(
 ١١/ ٢٠١٧/٦جلسة  - ٢٠١٧لسنة  ٣٦٣، �ييز جزا� الطعن رقم ١ج  ٤٥٨ص  ٧
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المراقبة الإلكترونية بديل عن الحـبس الاحتيـاطي، ومـا دام أن الحـبس الاحتيـاطي 
وهو الإجراء الأصلي غ� جائز فمن باب أولى أن يكون الإجـراء البـديل عنـه وهـو 

ة الإلكترونية غ� جـائز بطبيعـة الحـال. إلا أن �ـرة تطـور الجهـود الفقهيـة المراقب
والقانونية المبذولة لتوف� أكبر قدر ممكـن مـن الح�يـة للفـرد مـن أجـل مواجهـة 
خطورة هذا الإجراء على الحرية، وقـد اعتمـدت التشرـيعات في هـذا المجـال عـلى 

اق ممكن، ومن ثـم تشـترك مجموعة من المعاي� لحصر هذه الجرائم في أضيق نط
أغلب التشريعات في الأخذ �عيار جسامة العقوبـة وطبيعـة الجر�ـة لتحديـد نـوع 
ــة  ــق المراقب ــاطي، وبالتــالي يجــب لتطبي الجــرائم التــي يجــوز فيهــا الحــبس الاحتي

  الإلكترونية، مراعاة تلك الضوابط على هدي تلك المعاي�.
  أولاً: معيار جسامة العقوبة.  
الجنح قليلة الخطورة ومقرر لها عقوبة الحبس الذي تختلف مدته تبعـا ن جرائم إ 

لمنهج المشرع من حيث مدى احترامه للحرية الفردية هذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة 
 )١(أخرى ضرورة مراعاة مصلحة التحقيق، كـ� هـو الحـال في الحـبس الاحتيـاطي 

وعليه تبنت معظم التشريعات هذا المعيار في الحبس الاحتياطي، ك� هو الحـال في 
ــادة  ــص الم ــة والمشرــع  ٧٢المشرــع الكــويتي في ن مــن قــانون الاجــراءات الجزائي

) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقـانون رقـم  ١/١٣٤في المادة (  )٢(المصري
) مـن قـانون الإجـراءات �١٠٦ في المادة (، وكذلك المشرع الإمارا ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥

وكذلك فعل المشرع الإنجليزي وذلك �وجب قـانون القضـاء الإنجليـزي  )٣(الجزائية
لصـدور أوامـر الحـبس الاحتيـاطي أن تكـون الجر�ـة  ، والذى أشترط ١٩٦٧لعام 

ه المنسوبة إلى المتهم من الجرائم الاتهامية، أو معاقباً عليها بـالحبس. وهـو مـا قـرر 

                                                           
، دار الفكر الجـامعي، ١د: محمد عبد الله محمد المر، الحبس الاحتياطي، دراسة مقارنة، ط )١(

اصر أحمـد التوقيـف "الحـبس الاحتيـاطي في قـانون ، د: محمـد نـ١٤٤. ص ٢٠٠٦الإسكندرية، 
 ۲۰۰۷الإجراءات الجزائية الفلسطيني"، دراسة مقارنة رسالة ماجست� جامعة النجاح، فلسط�، 

 ۲۲، ص 
دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة  -د. إبــراهيم حامــد طنطــاوي الحــبس الاحتيــاطي  )٢(

 .٤٣القاهرة، ص 
د. حمزة عبد الوهاب، النظـام القـانو� للحـبس المؤقـت في قـانون الإجـراءات الجزائيـة  )٣(

 .  ٤٥ض ٢٠٠٦الجزائري، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر عام 
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مـن الدسـتور ) ۷۸المشرع الـد�ار� وأعطـى لـه قيمـة دسـتورية �وجـب المـادة (
  .)١( ١٩١٥الصادر 

وأخ�اً يجب قصر المراقبة الإلكترونية على الجرائم التي تكون عـلى قـدر معـ�  
من الجسامة وبالتالي حظر المراقبة الإلكترونية في المخالفات، أو الجـرائم المعاقـب 

يعة الحـال، هـذا فضـلاً عـن تحديـد الحـالات التـي �كـن فيهـا عليها بالغرامة بطب
للسلطات المختصة وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية لتشكل ض�نة للمـتهم، وفي 
ضوء هذا التحديد يتم معرفة الحالات التي يجوز فيها للسلطة المختصة إصدار أمـر 

  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
  لجر�ة.ثانياً: معيار طبيعة ا

من الجدير بالملاحظة تبنـى المشرـع في معظـم الـدول معيـار طبيعـة الجر�ـة،  
وذلك من خلال إجازته الحبس الاحتياطي في مواد الجنايات دون أن يقيده �قدار 
عقوبتها، وذلك بالاستناد إلى أن الجناية بوصفها فعـلاً إجراميـاً خطـ�اً تجعـل مـن 

أثناء فترة التحقيق. وهذا المعيار هو الـذي أخـذ بـه الضروري حبس المتهم احتياطياً 
المشرع الفرنسي، إضافة إلى معيـار جسـامة العقوبـة، ويتفـق معـه في هـذا الإطـار 

  المشرع المصري والمشرع الأرد�، والمشرع اللبنا�، والمشرع الجزائري.
م ولعل من الضروري أن نؤكد على أن العديد من التشريعات واستثناء من الأحكا 

السابقة حبس المتهم احتياطياً استناداً إلى معيار محـل الإقامـة والسـوابق القضـائية 
 ومخافة هروبه ك� هو الحال في القانون المصري والقطري. 

هذا بالإضافة إلى أنه ينبغي عدم الأخذ بنظام المراقبـة الإلكترونيـة فـي� يخـص  
تهم؛ لأن احـت�ل الهـرب المتهم� بجرائم خط�ة، وذلك من أجل تفادى هروب المـ

  . )٢(في الجرائم الخط�ة أك� منه في الجرائم البسيطة 
ونحن نرى بأن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يكون في الجرائم البسيطة عنـد  

استخدامه كبديل للحبس الاحتياطي، أو في الجرائم الخط�ة إذا كانت الدلائل تش� 
تهم الخاضع للتحقيق، لذا نوصي المشرع الكـويتي إلى عدم ثبوت التهمة ونسبتها للم

                                                           
د قدري عبـدالفتاح، ضـوابط الحـبس الاحتيـاطي في التشرـيع المصرـي والمقـارن، منشـاة  )١(

 .٩٧ص ٢٠٠٣المعارف الاسكندرية 
ــة حديثــة ط )٢( ــدين البــاز، نحــو مؤسســات عقابي ــة  ١د. عــلى عــز ال ــة الوفــاء القانوني مكتب

 .٤٢٧ص  ٢٠١٦الاسكندرية 
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�سايرة التشريعات المقارنة والتي انتهجت المراقبة الإلكترونية في تشريعاتها كبـديل 
   للحبس الاحتياطي.

  خامساً: موافقة المتهم على الخضوع لنظام المراقبة الإلكترونية أو طلبه ذلك. 
الإلكترونية أمر جوازي للسلطة القا�ـة عـلى ن وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة إ 

التحقيق وهى النيابة العامة، ومن ثم لا يتم ذلك إلا بعد موافقة المـتهم إذا عرضـت 
عليه النيابة العامة ذلك، أو بناء على طلبه بتطبيق المراقبة الإلكترونية عليه بدلاً مـن 

نون الإجــراءات ) مــن قــا٣٦١حبســه احتياطيــاً. وفي هــذا الصــدد أجــازت المــادة (
الجزائية الإمارا� لعضو النيابة العامة أن يصـدر أمـراً بوضـع المـتهم مؤقتـاً تحـت 
المراقبة الإلكترونية بعد موافقته أو بناء على طلبه بدلاً من حبسه احتياطياً، وقد أكد 
المشرع الإمارا� في أك� من موضع على وجوب موافقة المتهم على وضعه بالمراقبة 

نية، إذ أن موافقة المتهم مطلوبة قبـل الأمـر بوضـعه بالمراقبـة الإلكترونيـة، الإلكترو 
وكذلك عند تجديد مدة المراقبة من النيابة العامة و�ديدها مـن المحكمـة المختصـة، 

وفقـاً للمـواد  وله أن يطلب في أي وقت إلغاء المراقبة وحبسه احتياطاً بدلاً من ذلك
الإجـراءات الجزائيــة وفي حـال رفــض المــتهم ) مـن قــانون ٣٦٦، و٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦١(

  وضعه بالمراقبة الإلكترونية يصار في هذه الحالة إلى حبسه احتياطياً.
وبصدد هذا الشرط تثار التساؤلات الآتية: ما هي العلة من تطلب موافقـة المـتهم  

على الخضوع للمراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي على الرغم مـن أن 
الاحتياطي إجراء يتم دون موافقة المتهم؟ وهـل مـن الأنسـب أخـذ موافقـة  الحبس

المجني عليه لوضع المتهم بالمراقبة الإلكترونية بدلاً من حبسه احتياطيا؟ً وهـل �لـك 
المجني عليه الطعـن في قـرار وضـع المـتهم بالمراقبـة الإلكترونيـة بـدلاً مـن حبسـه 

  احتياطيا؟ً
تساؤلات نرى أن العلـة مـن تعليـق المشرـع الأمـر في معرض الاجابة على هذه ال 

بوضع المتهم بالمراقبة الإلكترونية كبديل عن حبسه احتياطياً عـلى موافقـة المـتهم أو 
طلبه ذلك تكمن بطبيعة الحال في أن هذا الإجراء مسـتحدث ويحتـاج لفـترة زمنيـة 

يـا مقارنـة حتى يتم تقبله من جانب أفراد المجتمع والمتهم� رغـم مـا فيـه مـن مزا
بالحبس الاحتياطي، فإذا تم دون موافقة المتهم فإن المتهم قـد لا يلتـزم بالواجبـات 
التي تفرض عليه رغبة منه في إنهاء المراقبـة وحبسـه احتياطيـاً، فقـد يفضـل بعـض 
المتهم� الحبس الاحتيـاطي عـلى المراقبـة الإلكترونيـة للحـرج الـذي يسـببه وجـود 

م الاجت�عي، وقـد يـرفض المـتهم الخضـوع للمراقبـة السوار الإلكترو� في وسطه
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الإلكترونية، ويؤثر الحبس الاحتياطي عليها خشية الاعتداء عليه من المجني عليـه أو 
ذويه ، وعليه نرى أن المشرع أحسن صنعاً عندما تطلب موافقة المتهم على خضـوعه 

طلوبـة قبـل الأمـر للمراقبة الإلكترونية أو طلبه ذلـك للأسـباب ".. موافقـة المـتهم م
  بوضعه بالمراقبة الإلكترونية..".

وبخصوص الإجابة عن تساؤل هل من الأفضـل أخـذ موافقـة المجنـي عليـه عـلى 
وضع المتهم بالمراقبة الإلكترونية بـدلاً مـن حبسـه احتياطيـاً، نـرى أنـه لا يوجـد أي 

وعـدم مسوغ لذلك فهذا الأمر شأن خاص بالنيابة العامـة، فلهـا تـرك المـتهم حـراً 
حبسه احتياطيـاً، ولـيس للمجنـي عليـه أن يعـترض عـلى ذلـك، ولـيس لـه الحـق في 

حراً وعدم حبسـه احتياطيـاً أو قـرار الإفـراج عنـه، هـذا  استئناف قرار ترك المتهم
) من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها بأنه لا ١١٧الأمر نصت عليه المادة (

حقوق المدنية طلـب حـبس المـتهم، ولا تسـمع منـه يقبل من المجني أو من المدعي بال
أقـوال في المناقشــات المتعلقــة بــالإفراج عنــه، فــإذا كــان الأمــر كــذلك في الحــبس 
الاحتياطي فمن باب أولى ألا يكون للمجني عليه أي شـأن أو رأي في قـرار النيابـة 

يقـدر  العامة بوضع المتهم بالمراقبة الإلكترونيـة كبـديل عـن حبسـه احتياطيـاً. فمـن
فاعلية المراقبة في تحقيق مسوغات الحـبس الاحتيـاطي والأمـر بهـا كبـديل للحـبس 
الاحتياطي هو عضو النيابة المختص، ويجب أن نضع نصـب أعيننـا أن حـبس المـتهم 
احتياطياً إجراء استثنا� يجب عدم اللجوء إليه إذا � تتوافر مسوغاته التي تنـدرج 

  جميعها في إطار مصلحة التحقيق.
أما في� يتعلق بالمشرع الفرنسي فقـد اسـتوجب ضرورة رضـا الشـخص الخاضـع  

، )١(لعملية المراقبة الإلكترونية في جميع أنواعها، أو بنـاء عـلى طلـب النيابـة العامـة 
هذا بالإضافة إلى أنه أقر ض�نة في غاية الأهمية والتي تتمثـل بطبيعـة الحـال في 

  .)٢(حضور محامي المتهم، أو المحكوم عليه 
وأخ�اً يبقى التساؤل الـذي يفـرض نفسـه مـا هـى مـدة الوضـع تحـت المراقبـة  

من قـانون الإجـراءات  ٣٦٤المادة الإلكترونية؟ في الاجابة على هذا التساؤل أجابت 

                                                           
(1)V. Art. (42-5 du Code de procédure pénal Français: ”L’assignation à 
résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l’accord ou 
à la demande de l’intéressé …“. Art. (32-26-(: ”La décision de placement sous 
surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord 
du prévenu …“. Art. (3(-36-(2: ”Le président de la juridiction avertit le 
condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra 
être mis en œuvre sans son consentement“. 
(2) C. Cardet: Le placement sous surveillance électronique, L’harmattan, 
2003, p. 45. 



المراقبـــة الإلكترونيـــة كبـــدائل للحـــبس     
  القانون العام  ٣٨٠٧ الاحتياطي في القانون الكويتي والمقارن

مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد  الجزائية الإمارا� سالفة الذكر "أن
وماً يجوز تجديدها للمدة ذاتها ولمـرة واحـدة فقـط، استجواب المتهم، ولمدة ثلاث� ي

بعد موافقة المتهم فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتاً تحـت 
المراقبة الإلكترونية بعد انقضـاء مـدة السـت� يومـاً، وجـب عـلى النيابـة العامـة أن 

مره، بعد الاطـلاع تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أ 
على الأوراق والاست�ع لأقوال المتهم وموافقته �د المراقبة الإلكترونية المؤقتـة لمـدة 
لا تتجاوز ثلاث� يوماً قابلة للتجديد، أو بإلغـاء المراقبـة الإلكترونيـة وحـبس المـتهم 
احتياطياً أو الإفراج عنه بض�ن أو بغ� ض�ن. وفي جميع الأحوال يجـوز لقـاضي 

حكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد التواجد في مكـان الإقامـة أو في الأمـاكن الم
  ".المخصصة لذلك، بعد س�ع أقوال المتهم وأخذ رأي النيابة العامة

  سادساً: احترام كرامة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية. 
للمراقبـة لعل من الضروري أن نؤكد أنه يجب احترام كرامة الشـخص الخاضـع  

ــيلة  ــة أو بالوس ــراءات المراقب ــص إج ــي� يخ ــواء ف ــة، س ــه الخاص ــلامته وحيات وس
 المستخدمة، وبالتالي يشترط أن تكون الوسيلة الإلكترونية وأجهـزة الإرسـال المتصـلة

بها مطابقة للمواصفات والمقاييس المنصوص عليها قانوناً، وهـو مـا عليـه الأمـر في 
نيــة في القــانون الإمــارا�، حيــث تطلــب اشــتراط العمــل بنظــام المراقبــة الإلكترو 

الحصول على اعت�د هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للأجهـزة المسـتخدمة في 
المراقبـة الإلكترونيـة، وعليـه يجـب عــلى السـلطة المختصـة التحقـق مـن أن الســوار 
الموضوع في يد الخاضع له لا يضر بصحته، كـ� هـو الحـال في القـانون الفرنسيـ 
الذى يستوجب على قاضي تطبيق العقوبات قبل وأثناء الوضع تحـت المراقبـة سـواء 
من تلقاء نفسه أو بناء عـلى طلـب المحكـوم عليـه التحقـق مـن أن السـوار لا يضرـ 
بصحته حيث يتم وضع المنظومـة الإلكترونيـة اللازمـة لتنفيـذه مـن قبـل المـوظف� 

  المؤهل� التابع� لوزارة العدل.
ض�ن سرية البيانات والمعلومات في أجهزة المراقبـة الإلكترونيـة  أضف إلى ذلك 

حيث تعتبر البيانات والمعلومات الناتجة عن إجراءات المراقبـة الإلكترونيـة سريـة لا 
يجوز الاطلاع عليها من غ� الأشـخاص المصرـح لهـم قانونـاً بـذلك، ومـن الجـدير 

ي يــتم الاحتفــاظ ببيانــات بالــذكر أن المشرــع الإمــارا� � يــنص عــلى المــدة التــ
ومعلومات المراقبة الإلكترونية وإتلافها بعد مضي هـذه المـدة، وهنـا نـدعو المشرـع 
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الإمارا� إلى تحديد مدة الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات الناتجة عن عملية المراقبـة 
  .)١(الإلكترونية وإتلافها بعد مرور هذه المدة 

                                                           

(1) B. Miranda and V. Matthijs and K. der and R. Stephanie, Current Uses 

of Electronic Monitoring in the Netherlands, Utrecht University, January, 

2016, p.83. 
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  المطلب الثا�

  المراقبة الإلكترونيةاشكاليات تطبيق 
لعـل مــن الضرــوري أن نؤكــد أن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة يثــ� العديــد مــن  

  الاشكاليات في� يخص التطبيق، نتناولها على النحو الآ�:ـــ
   أولاً: التعويض عن المراقبة الإلكترونية.

من الجدير بالـذكر أن الـنظم الد�قراطيـة تعـرف التعـويض عـن الحـبس  
الاحتياطي، وذلك من خلال الحكم في القضية بالبراءة أو أنه لا وجـه لإقامـة 

. هذا الأمر ليس �سـتغرب عـن هـذه الـنظم التـي تحـترم )١(الدعوى الجنائية 
نظـم الحكـم وهذا هو السبب الحقيقي في أن هذه الشعوب صانعة  .)٢(شعوبها 

التي تحكمها من خلال اختيار حكامها وهي التي تكفل بطبيعـة الحـال تـداول 
  السلطة دون توريث أو دوام السلطة إلى أن �وت الحاكم.

في عالمنا العر� فليس للمتهم حق في التعويض عن الحبس الاحتياطي وكان  أما 
سمى "عدم مسـئولية مبدأ مهجور ي من أع�ل السيادة وذلك من خلال الاستناد إلى

يـ  تعـديل الدولة عن أع�ل القضاء" وعليـه تـم قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصر
مكـرر" تلتـزم النيابـة العامـة  ۳۱۲والذي جاء بالمـادة  ۲۰۰٦لسنة  ١٤٥بالقانون رقم 

بنشر كل حكم براءة من سبق حبسه احتياطياً وكـذلك كـل أمـر صـادر بـأن لا وجـه 
لإقامة الدعوى الجنائية قبلـه في جريـدت� يـوميت� واسـعتى الانتشـار عـلى نفقـة 
الحكومة ويكون النشر في الحالت� بناء على طلب النيابة العامـة أو المـتهم أو أحـد 

افقة النيابـة العامـة في حالـة صـدور أمـر أن لا وجـه لإقامـة الـدعوى، ورثته و�و 
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحـبس الاحتيـاطي 
في الحــالت� المشــار إلــيه� في الفقــرة الســابعة وفقــاً للقواعــد والإجــراءات التــي 

بالنص على حـق المـتهم  ٢٠١٤يصدرها قانون خاص". وكذلك الدستور المصري لعام 
) ".... ويـنظم ٥٤المحبوس احتياطياً دون وجـه حـق في التعـويض وذلـك في المـادة (

القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي 
تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيـذ عقوبـة صـدور حكـم بـات 

                                                           

(1) Stephanie Olson, La reparation de la detention provisoire injustifie 

www.alexia.fr.com 2021, lu en aout 2022. 

(2) Hohan Zenou, la réparation des personnes victims de détention injustifice 

Rev Droit penal, 2018, p. 16 



 
  ٣٨١٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

وفي� يخص المشرع الكويتي فلم ينص على التعـويض  ة �وجبه.بإلغاء الحكم المنفذ
أو قانون الاجراءات  ١٩٦٢عن الحبس الاحتياطي سواء أكان ذلك في الدستور لعام 

  .١٩٦٠) لسنة ١٧والمحاك�ت الجزائية رقم (
أما عن القانون الفرنسي كان أول تشريع لتعويض المحبوس احتياطياً هو القـانون 

وكـان قبـل هـذا  ٢٠٠٠لسـنة  ١٣٥٤والذى عـدل بالقـانون رقـم  ١٩٧٠لسنة  ٦٤٣رقم 
القانون هناك لجنة تسمى لجنة محكمة النقض تجيز منح التعويض واسـتمر الحـال 

والذى اشـترط أن يكـون الضرـر  ١٩٩٦لسنة  ١٣٢٥كذلك الى أن صدر القانون رقم 
رـ المـادي  جسيم ومن ثم يكون له الحق في التعويض الكامل للضرر المعنـوي والضر

الناتج عن هذا الضرر، ويطلـب هـذا التعـويض بطبيعـة الحـال مـن رئـيس محكمـة 
الاستئناف التي صدر قرار الإفراج في دائرتـه والـذي يفصـل فيـه، ويخضـع حكمـه 
للطعن أمام اللجنة الوطنية للتعـويض عـن الحـبس الاحتيـاطي، وهـذه اللجنـة تتبـع 

  محكمة النقض الفرنسية.
شهور من تاريخ صـدور قـرار  ٦ن هذا الطلب يقدم خلال ومن الجدير بالذكر أ  

يـ هـذه المـدة مـن تـاريخ إعـلان قـرار  الأمر بألا وجه أو الإفراج أو البراءة. وتسر
الإفراج أو البراءة وهي مدة من النظام العام. هذا بالإضافة إلى أن قرار التعويض 

الوطنية خلال أيـام واجب التنفيذ بصفة مستعجلة وهو قابل للطعن فيه أمام اللجنة 
من صدوره. ولا يحق طلب التعـويض للمـتهم الـذي طلـب حبسـه احتياطيـاً وتقـدم 
للاتهام بنفسه وكذلك حال تقادم الدعوى الجنائية وبناء على قرار الأمـر بـألا وجـه 
أو الإفراج أو البراءة على هذا التقادم. ولا يكون للمتهم حق في التعويض إذا كانت 

طي أقل أو مساوية لمـدة الحـبس المقـررة للجر�ـة و�ـت إدانـة مدة الحبس الاحتيا
. ويذهب الاتجاه الغالب في القضاء والفقه الأنجلوسكسـو� إلى )١(المتهم جنائياً فيها

ضرورة تعويض الحبس الاحتياطي غ� المبرر باعتبـاره غـ� قـانو� واعتـداء عـلى 
يض عـن الحـبس الاحتيـاطي وتتفق القوان� الغربية على التعـو )٢(الحرية الشخصية

  في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. 

                                                           

)1(  Omar Kone, la problematique de la detention preovisoire, mémoire 

online, diplsme de criminology, Faculte de Droit Noncie, 2008, les conditions 

de réparttion. 

(2) Jeffry Manns, liberty taking: a framework for compensating pre-trial 

detainees, Discussion paper, nº 512, 04-2005, Harvard law school, p. 53 & 

seq. 
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إنزال ما تقدم على الخاضع للمراقبـة الإلكترونيـة نـرى أحقيتـه في الحصـول بو  
على التعويض المناسب طالماً تحققت شروطه، بصدور أمر بألا وجه لإقامـة الـدعوى 

يب� بوضـوح بـراءة المـتهم، عـلاوة عـلى تـوافر الشرـوط  بالبراءة )١(أو حكم نها�
  التالية:ـــــ 

  الشرط الأول: ضرورة أن يكون قد ثبتت عدم مشروعية المراقبة الإلكترونية. 
ويكون ذلك بناء على صدور أمر بألا وجـه، أو أمـر بـإخلاء السـبيل، أو بصـدور  

  حكم نها� بالبراءة.

                                                           
  يتع� التفرقة ب� الأحكام النهائية والابتدائية والباتة وذلك على النحو الآ�: ــ )١(
  يقصد بالأحكام النهائية: هي تلك الأحكـام التـي لا يجـوز فيهـا الطعـن بطريـق الاسـتئناف

وذلك لأن هذه الأحكام إما أن تكون صادرة من المحـاكم الاسـتئنافية أو محـاكم الجنايـات أو 
لأنها صادرة من محكمة أول الدرجة الأولى ولا تقبل بطبيعتها الاستئناف أو أصبحت غ� قابلـة 

بسبب انقضاء ميعاد الطعن فيها، ومن الجدير بالذكر أن الحكم يكون نهائيا ولو كـان له وذلك 
غيابياً وجائز الطعن فيه بالمعارضة وذلك بالاستناد إلى هذا المعنـى، ومـن ثـم فـإن هـذا يعنـي 
بطبيعة الحال أن قابلية الحكم للطعـن فيـه بالمعارضـة لا تحـول بـأي حـال مـن الاحـوال دون 

 وذلك في حالة كون الحكم الغيا� قد صدر من محكمـة الدرجـة الثانيـة أو وصفه بأنه نها�
  صدر غيابياً من محكمة الدرجة الأولى وكان القانون لا يجيز استئنافه. 

  الأحكام الابتدائية: يقصد بها تلك التي تصـدر في مـواد الجـنح أو المخالفـات مـن محكمـة
ئناف جائزاً، وعليـه يسـتوي في ذلـك أن يكـون الدرجة الأولى ومن ثم يكون الطعن فيها بالاست

الحكم حضوريا أو غيابيـاً (الحكـم الغيـا� هـو ذلـك الحكـم الـذي يكـون قـابلاً للطعـن فيـه 
  بالمعارضة علاوة على الاستئناف). 

  الأحكام الباتة: ويقصد �دلولها الأحكام التي لا تقبل الطعـن فيهـا بـأي مـن طـرق الطعـن
النقض، وذلك بسبب أنها قد صدرت غ� قابلة للطعن فيها بـأي مـن  المعارضة أو الاستئناف أو

طرق الطعن أو لاستنفاد طـرق الطعـن أو فـوات مواعيـده، ومـن الجـدير بالملاحظـة في هـذا 
الصدد أن الحكم البات لا يرفع عنه هذا الوصف حتى مع قابليته للطعـن عـن طريـق الـت�س 

د �واعيـد. راجـع د/ حسـن محمـد ربيـع، إعادة النظر الـذي هـو طريـق اسـتثنا� غـ� مقيـ
. وللمزيد د: مصـطفي ٦٥٦ص  ٢٠١٠"الإجراءات الجنائية في التشريع المصري"، دار النهضة ا، 

فهمى الجوهرى " دروس في قانون الاجراءات الجنائية الجزء الثا� المحاكمـة وطـرق الطعـن 
  ١٣٨، ص٢٠١٧/٢٠١٨في الاحكام " بدون دار نشر، عام 
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أو )١(الإلكترونية غ� القانونية ضرر مادي الشرط الثا�: أن ينجم عن المراقبة
  .)٢(معنوي

الشرط الثالث: توافر رابطة السببية ب� المراقبة الإلكترونية وب� الضرر الناشئ 
  عنها.

تجدر الاشارة إلى أن هذا الشرط يقتضي بطبيعة الحال ضرورة التثبت من قيـام  
لناشئ عنهـا. ولهـذا قضيـ في رابطة السببية ب� المراقبة الإلكترونية وب� الضرر ا

رـ الناشـئ كـان سـببه إخـلال  هذا الشأن برفض طلب التعويض متى تب� أن الضر
المتهم بالالتزامات التي فرضـها عليـه قـاضي التحقيـق، الأمـر الـذي أدى لتوقيفـه، 
وكذلك رفض طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الإغلاق الإداري لأحد المقـاهي 

د المتهم� بالاتجار في المخدرات، متى أتضح أن هذا الضرـر التي يقوم بإدارتها أح
� ينشأ عن حبس المتهم مؤقتاً، وإ�ا كان ناشئاً عن الم�رسات غ� المشروعة التـي 

  .)٣( كانت تقع داخل المقهى
وعليـه نــوصي المشرــع الكــويتي أن تضـاف هــذه المــادة إلى قــانون الاجــراءات  

 من حبس احتياطيا أو حكـم عليـه بعقوبـة مقيـدةوالمحاك�ت الجزائية الكويتي كل 
للحرية ثم صدر قرار مـن النيابـة العامـة أو الإدارة العامـة للتحقيقـات في قضـايا 
الجنح حفظ التحقيق، أو صدر حكم بـات ببراءتـه مـن جميـع الـتهم المنسـوبة إليـه 

ضرار المادية والأدبيـة التـي لحقـت بـه مبـاشرة جـراء تقييـد يستحق تعويضاً عن الأ 
حريته. ولا يجوز منح التعويض في حالة صـدور قـرار بحفـظ التحقيـق، أو صـدور 

                                                           
الضرر المادي: هو الاخلال مصلحة مالية للمضرور فكل مساس بجسد الشخص يعـد ضررا  )١(

  ماديا . راجع 
، الربـاط،، ٢د/ عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، المسئولية المدنية، الكتـاب الثـا�، ط

، د/ يسن محمد يحيـي ، الحـق في التعـويض عـن الضرـر الأد� ، دار النهضـة  ١٠٠،ص٢٠١١
 .٨، ص ١٥٥١،  ١عربية ، طال
الضرر الأد� هو الذي يصيب الانسان في شرفه أو اعتباره وعواطفه أو حق من الحقـوق  )٢(

  ق . ٨٦س  ٥٤٠٩،رقم ٢٢/١/٢٠١٨الثابتة له. راجع نقض مد� مصري 

(3) Décision du 2 nov. 2000, Req n°99 IDP. 142. Décision đa 17 Août 

2000, Req. 197 IDP 183 
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حكم بالبراءة مبني على عدم كفاية الأدلة، أو بتوافر سبب مـن أسـباب الاباحـة، أو 
ور قانون يرفع عـن موانع المسئولية، أو العقاب، أو انقضاء الدعوي الجنائية، أو صد

الفعل صفة التجريم، أو حالة صدور عفو شامل عن المتهم، أو ثبـوت أن المـتهم تـم 
  حبسه رغبة منه لتمك� المجرم الحقيقي من الافلات من العقاب. 

ويكـون التعـويض الممنـوح في الفقـرة الســابقة عـلى عـاتق الخزينـة العامـة مــع  
سيئ النية أو شاهد الزور الـذي تسـبب احتفاظ الدولة بالرجوع على الشخص المبلغ 

   في الحبس الاحتياطي
  ثانياً: خصم مدة الحبس الاحتياطي من المراقبة الإلكترونية. 

لعل من الضروري أن نؤكد أن التشريعات ذات الأصل اللاتينـي نجـد أنهـا تقـرر 
بطبيعة الحال خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبـة، بيـد أن هـذه التشرـيعات 

ت حـول مـا إذا كـان الخصـم يـتم وجوبيـاً بقـوة القـانون أم يخضـع للسـلطة اختلف
التقديرية للقاضي الجنا�. ففي القانون الفرنسي نجد أنه تبنى كأصل عام الاتجـاه 
القائل بوجوب الخصم الإجباري لمدة الحـبس الاحتيـاطي، وذلـك إعـ�لاً لمقتضـيات 

ض الحـالات ولاعتبـارات السياسـة العدالة الجنائية، بيد أنه من ناحية أخرى في بعـ
العقابية أعطى للقاضي الجنا� السـلطة التقديريـة في خصـم مـدة الحـبس، حيـث 

ــان ( ــات الصــادر في عــام٢٤، () ۲۳قضــت المادت ــه  ۱۹۸۲ ) مــن قــانون العقوب بأن
للمحكوم عليه الحق في أن تخصم مـن مـدة عقوبتـه المـدة التـي قضـاها محبوسـا 
احتياطيا، وذلك بالنظر إلى مقتضيات العدالة، ولكن مع إمكانية قيام القـاضي عنـد 
قضائه بالإدانة أن يحرم المحكوم عليه مـن خصـم مـدة الحـبس الاحتيـاطي بشـكل 

وف الجر�ة وسـوابق المـتهم ومـدى جز� أو كلي، وذلك بقرار مسبب بناء على ظر 
  خطورته وم�طلته في الإجراءات بسوء نية.

يتضح من هـذا الـنص أن المشرـع الفرنسيـ قيـد سـلطة القـاضي التقديريـة في 
) ٤٢حرمان المحبوس احتياطياً من خصم المدة بالحالات التي عـددها بـنص المـادة (

  .)١(� معاً عقوبات وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد جمع ب� النظام
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية، بخصم مدة المراقبة الإلكترونيـة 

) من قانون الإجراءات الجنائية ١١-١٤٢من مدة عقوبة السجن �وجب نص المادة (

                                                           
 -د. الأخضر بوكحيل، الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن  )١(

  ٣١١ص  ١٩٩٢ديوان المطبوعات الجامعيةٍ، عام 
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 ۲۰۲۰يونيـو  ٥. ليس هذا فحسب بل وافقت محكمة جنايـات بـاريس في )١( الفرنسي
على طلب المحكوم عليهم وقررت خصم المدة التي خضعوا فيها للمراقبة الإلكترونية 

  .)٢(من مدة الحبس المتبقية 
نص  يفوتنا القول أتفاق المشرع الفرنسي مع المشرع الألما� وذلك �وجب ك� لا 

يـ �وجـب٦٠المادة ( نـص المـادة  ) من قانون العقوبات، كذلك مع المشرع السويسر
قاعـدة الخصـم مـن  هـذه التشرـيعات بطبيعـة الحـال رعقوبات، حيـث تقـر ) ٣٧٥(

في الوقـت ذاتـه سـلطة تقديريـة في حرمـان المحبـوس  العقوبة مـع مـنح القـاضي
احتياطياً مـن الخصـم في حـالات محـددة، بيـد أنهـا ضـيقت مـن سـلطة القـاضي 

يـ التقديرية أك� م� عليه الحال في القانون الفرنسيـ، إذ يقـرر القـانون ا لسويسر
وهو ما عليه الأمر في القانون الألما� منح القاضي حرمان المتهم مـن الخصـم إذا 

  . )٣(ما تب� أنه قد تسبب بسلوكه في حبسه احتياطياً أو في �ديده
وذلـك �وجـب نـص  )٤(أما المشرع المصري. فقد أخذ بقاعدة الخصـم الإجبـاري 

ببراءة المتهم من الجر�ة التـي حـبس إذا حكم «) إجراءات جنائية بأنه: ٤٨٣المادة (
احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكـوم بهـا في أيـة جر�ـة 
أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها في أثناء الحبس الاحتياطي". ك� أحسن صنعاً 
عندما قرر خصم مدة الحبس الاحتياطي مـن أيـة جر�ـة أخـرى يكـون المحبـوس 

د ارتكبها أو حقق فيها أثناء حبسه احتياطيـاً في جر�ـة أخـرى. وكـذلك احتياطياً ق
من قانون الاجراءات والمحاك�ت الجزائيـة " ) ۲۲۹نص المشرع الكويتي في المادة (

إذا حبس شخص احتياطياً و� يحكم عليـه إلا بغرامـة، وجـب أن يـنقص منهـا عنـد 
  المذكور.التنفيذ عشر روبيات عن كل يوم من أيام الحبس 

                                                           

(1) 17 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-84.365. 

(2) ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 

17 MARS 2021 

د. جــاد محمــد جــاد، الــوجيز في الحــبس الاحتيــاطي، دراســة علميــة عــلى ضــوء قــانون  )٣(
  ٦٩، من ٢٠٠٢الإجراءات الجنائية وأحكام النقض، دار الفكر والقانون المنصورة 

  ٦د. جاد محمد جاد، مرجع سابق، ص )٤(
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وإذا حكم عليـه بـالحبس والغرامـة معـاً، وكانـت المـدة التـي قضـاها في الحـبس 
الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يـنقص مـن الغرامـة المبلـغ 

  المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة".
  يتضح من هذا النص أن المشرع الكويتي يفرق ب� حالت�:ــ

نه في حالة الحكم على الشـخص بغـ� الغرامـة وكـان محبوسـاً : أالحالة الأولى 
احتياطياً في هذه الحالة يجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشر روبيات عن كل يوم 

  من أيام الحبس المذكور.
: وإذا حكم على الشخص بالحبس والغرامة معاً، وكانت المـدة التـي الحالة الثانية

 مدة الحبس المحكوم بها، وجـب أن يـنقص قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على
  من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة.

أن المشرع الكويتي � يعالج مسالة حالة الحكم بالبراءة على بك� لا يفوتنا القول 
   ) إجراءات جنائية.٤٨٣المحبوس احتياطياً ك� فعل نظ�ه المصري في المادة (

يطبق على خصم مدة المراقبة الإلكترونيـة مـن العقوبـات التـي وبإنزال ما تقدم 
يحكم بها على المتهم القواعد الخاصة نفسها بخصم مـدة الحـبس الاحتيـاطي، فقـد 

) من قـانون الإجـراءات الجزائيـة الإمـارا� بشـأن خصـم مـدة ٣٦٨أحالت المادة (
المـتهم عـلى  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية مـن العقوبـات التـي يحكـم بهـا عـلى

) مـن ٢٩٤، ٢٩٣ ٢٩٢القواعد المقررة للحبس الاحتياطي المنصـوص عليهـا في المـواد (
قانون الإجراءات الجزائية، وبناء عليـه فـإن خصـم مـدة المراقبـة الإلكترونيـة مـن 

  بة تحكمها القواعد الآتية :العقوبات التي يحكم بها على المتهم الذي خضع للمراق
لمتهم الذي تم وضـعه بالمراقبـة الإلكترونيـة بعقوبـة سـالبة إذا تم الحكم على ا -١

للحرية واجبة التنفيذ، يتم خصم مدة القبض والمراقبة الإلكترونية منها، وعند تعـدد 
العقوبات المقيدة للحريـة المحكـوم بهـا عـلى المـتهم تخصـم مـدة القـبض والمراقبـة 

  .٢٩٤، ٢٩٢ادتان الإلكترونية من مدة العقوبة الأخف أولاً وذلك �وجب الم
إذا � يحكم على المتهم الخاضع للمراقبـة الإلكترونيـة إلا بالغرامـة، وجـب أن  -٢

ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل يوم من أيـام المراقبـة الإلكترونيـة، وإذا 
حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضـاها في المراقبـة الإلكترونيـة 

لمراقبة الإلكترونية عن مـدة الحـبس المحكـوم بـه وجـب أن يـنقص مـن تزيد على ا



 
  ٣٨١٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

إ ج  ٢٩٣الغرامة مائة درهم عن كل يوم من أيـام زيـادة، وذلـك وفقـا لـنص المـادة 
  إمارا�.

إذا حكم ببراءة المتهم من الجر�ة التي تم وضـعه بالمراقبـة الإلكترونيـة مـن  -٣
فيها تخصم مدة المراقبة الإلكترونية  أجلها، أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

مـن المـدة المحكــوم بهـا في أيـة جر�ــة يكـون قـد ارتكبهــا أثنـاء وضـعه بالمراقبــة 
 إ ج إمارا�.٢٩٣الإلكترونية أو المادة 

   ثالثاً: حالة هروب الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
أن هروب المتهم أثناء خضـوعه للمراقبـة الإلكترونيـة، هـو أحـد  م� لا شك فيه 

، إلا أنه لا يفوتنا القول بأن هـذه )١(المخاوف التي تحول دون تطبيقها بطبيعة الحال 
في هذا الصدد عـلى تقـديم الحلـول التـي �كـن معهـا  التقنية الحديثة قد ساعدت

 شـخص الخاضـع لهـا ، وذلـكتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية بغ� مخافة هروب ال
من خلال استخدام العديد من الوسائل، بالاعت�د على الإشـارات المسـتمرة لأجهـزة 
ــة تشــبه الســاعة بيــد الخاضــع للمراقبــة، أو  المراقبــة، وذلــك باســتخدام آلــة متنقل
باستخدام آلة يـتم تركيبهـا في منزلـه، بحيـث إذا حـاول الهـرب، تقـوم هـذه الآلـة 

فورية للشخص المسئول عن المراقبة من أجـل اتخـاذ مـا يلـزم مـن بإعطاء إشارات 
حالة توقف آلـة الاسـتلام عـن  ، ومن الجدير بالذكر أنه في )٢(الإجراءات لمن هرب

استقبالها للإشارات المرسلة إليها، فإن ذلك و�ا لا يدع مجالاً للشـك أو التأويـل أن 
. وفي هـذه الحـالات �كـن الشخص قد غادر المكان المحدد له من جانب السـلطات

  .)٣(إلغاء نظام المراقبة الإلكترونية

                                                           
عرشوش سفيان المراقبة الإلكترونية كبديل عن الجزاءات السالبة للحرية، مجلـة الحقـوق -أ )١(

الجزء ) ۸والعلوم السياسية، جامعة عباس الغرور خنشلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد (
 ٤٥٧، ص ٢٠١٧الأول، يناير 

د. نزار قشطة نزار حمدي إبراهيم قشطة، التنظيم القـانو� لتطبيـق المراقبـة الإلكترونيـة  )٢(
كبديل لعقوبة الحبس على الأحداث دراسة تحليلية مقارنة مجلة الجامعـة الإسـلامية للدراسـات 

 ١٧٣، ص۲۰۱۷، ۲، العدد ٢٥الإسلامية بغزة، المجلد 
ت النيابة العامة إلغاء الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة انتهاء المراقبة الإلكترونية إذا ما قام )٣(

الإلكترونية وإصدار أمر بالقبض عـلى المـتهم وحبسـه احتياطيـاً إذا تـوافرت أي مـن الحـالات 
  إ ج إمارا�. ٣٦٥التالية المنصوص عليها في المادة 

   إذا قويت الأدلة ضد المتهم - -أ
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  الخا�ة

بعد أن تناولنا في هذا البحث مفهـوم المراقبـة الإلكترونيـة وشروطهـا ومميزاتهـا 
  وسلبياتها، سواء كان ذلك للدولة أو المتهم نستخلص منه النتائج والتوصيات التالية: 

  النتائج والتوصيات
  وقد خلص البحث إلى النتائج والتوصيات التالية: 

  أولاً: النتائج
حول الطبيعة القانونية لنظام المراقبة الإلكترونية ما ب� مؤيد  اءختلاف الفقها-١

  ومعارض لها.
أخذت بعض التشرـيعات المقارنـة كالقـانون الفرنسيـ والإمـارا� والجزائـري  -٢

  للحبس الاحتياطي.بنظام المراقبة الإلكترونية كبديل 
تقدم المراقبة الإلكترونية مزایا واضحة في تفـادي تنفیـذ الحـبس الاحتيـاطي  -٣

  وما يرتبط به بطبيعة الحال من مثالب.
تفرض المراقبة الإلكترونية عـلى الشـخص بعـض الالتزامـات وذلـك مـن أجـل  -٤

   التأكد من أنه لن يعود للإجرام مرة أخرى.

                                                                                                                                                      
 ً إذا  -ة في أمر وضـعه تحـت الرقابـة الإلكترونيـة ثالثـاً إذا خالف المتهم الالتزامات الوارد -ب ا

  طلب المتهم إلغاء المراقبة 
  . إذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء -ج 

أما عن المشرع الفرنسي نجد أن أسباب إلغاء قرار الوضع تحت المراقبـة تختلـف حسـب نـوع  
مـن قـانون ٧٢٣/١٠تـنص المـادة SEFIPو ،PSEالمراقبة فبالنسبة يخص إلغاء القـرار في حالـة 

  الإجراءات على عدة أسباب للإلغاء، وهي:ـــ 
 إذا طلب المتهم إلغاء هذا النظام.  - أ

  إذا رفض المتهم تعديل شروط هذا النظام.  -  ب
إذا صدر حكم جديد يدين الخاضع للمراقبة عن جر�ة مه� كان نوعهـا، أو جسـامتها، أو  -ج

  زمن ومكان ارتكابها 
  راجع 

-P. Couvrat: Une première approche de la loi du (9 décembre relative au 

placement sous surveillance électronique, R.S.C., (1998, p. 376. 
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الجنائية الفرنسي قبل خضوع المحكوم عليه للمراقبـة  يتطلب قانون الاجراءات -٥
  الإلكترونية أن يتم فحصه من جانب طبيب نفسي.

� يأخذ قانون الاجراءات الجنائية الكويتي بالمراقبة القضائية كبـديل للحـبس  -٦
   الاحتياطي.

  ثانياً التوصيات.
  وبعد أن خلصنا من نتائج البحث نوصي بالآ�:  

ويتي أن ينص على المراقبة الإلكترونية وذلك على غرار مـا نوصى المشرع الك  -١
من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي عـلى  ٣٦١فعله المشرع الإمارا� في المادة 

ــة «أنــه:  ــاً تًحــت المراقب يجــوز لعضــو النيابــة أن يصــدر أمــراً بوضــع المــتهم مؤقت
ه احتياطيـاً، وبالشرـوط الإلكترونية، بعد موافقته أو بناء على طلبـه بـدلاً مـن حبسـ

  من هذا القانون". ١٠٦ذاتها المنصوص عليها في المادة 

ــع وزارة العــدل تكــون مهمتــه الأ   -٢ ساســية أن يكــون هنــاك جهــاز مســتقل يتب
شراف على تنفيذ المراقبة الإلكترونية وعـلى الجانـب الفنـي والتقنـي لهـا، مـزوداً الإ 

  بالكوادر البشرية المؤهلة.

أن يقـر نظـام المراقبـة الإلكترونيـة كبـديل عـن الحـبس  على المشرع الكويتي -٤
الاحتياطي دون موافقة المتهم وذلك كسلطة تقديرية للنيابة العامة وذلك بشرط بأن 
لا يترتب على ذلك ضرر للمتهم من الناحية الصحية. هذا فضلاً على أنـه مـن حـق 

  المتهم الطعن على قرار وضعه تحت المراقبة الإلكترونية.

المشرع الكويتي عند إقراره العمـل بنظـام المراقبـة الإلكترونيـة، أن  يجب على -٥
يتقيد بالقيود الخاصة بالحبس الاحتياطي وتطبيقها على المراقبـة الإلكترونيـة، ومـن 
ثمَُّ لا يجوز للسلطات وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية، طالمـا أن المشرـع حظـر 

وافر دلائل جدية ترجح نسبة الجر�ة إلى الحبس الاحتياطي فيها، على أن يشترط ت
المتهم قبل خضوعه للمراقبة، علاوة على إخضاعها لقاعدة التحديـد الزمنـي، بحيـث 

  أن يحدد مدة زمنية لا يجوز للمراقبة الإلكترونية أن تتجاوزها.

استحداث مادة تنص على عدم اللجوء للحبس الاحتياطي حال كانـت العقوبـة  -٦
المقررة تقل عن سنة مع استبداله بنظام الرقابة الإلكترونية (السوار الإلكترو�) إذا 
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ما قدر قاضي الحبس الاحتياطي صلاحية المتهم للخضوع إليه بعد تقديم طلب منـه 
حـام معـه، عـلى أن يكـون الطلـب موقع من قبل محاميه، ولـه أن يطلـب حضـور م

مدع�ً بالأوراق المثبتة لملاءمتـه للخضـوع لنظـام الرقابـة الإلكترونيـة مـن صـحيفة 
الحالة الجنائية وغ�ها من الوثائق التي يطلبها القاضي، عـلى أن يـتم الطلـب مـن 

 ولي الحدث أو النائب عنه.

ير ملاءمـة يكون للقاضي الاسـتعانة بإخصـائي� نفسـي� يعاونونـه عـلى تقـد -٧
حالته النفسـية والاجت�عيـة للخضـوع لمثـل هـذه الآليـة وإعطـاء الـرأي بالشرـوط 
اللازمة لض�ن فاعليتها في مواجهتهم، ويقوم هؤلاء بزيارتـه �ـدد دوريـة بالمكـان 
الذي يحدده القاضي ويرفعون له تقاريرهم الدورية، فقد يعا� المـتهم مـن مـرض 

لاحتيـاطي ومانعـاً لـه مـن التعـرض للضـغوط يجعله عاجزاً عن الخضـوع للحـبس ا
النفسية ومضاعفات حالته الصحية، علاوة عـلى مواكبـة التطـور التكنولـوجي الـذي 
أصبح خ� مع� في المراحل الآتية للدعوى والسابقة عليها بوجه خاص فهـو يشـكل 
خ� مع� في الكشف عن مرتكبي الجرائم خلال تحقيق الدليل الجنـا� عـبر آليـة 

) فالتكنولوجيا أصبحت لا تستغني عنها الإدارات المختلفة للأدلة الجنائيـة d.n.aالـ (
 في سبيل القيام بعملها على أكمل وجه.

يـ التـي  ٣١٢تبني نص المادة ( -٨ مكررا) من قـانون الإجـراءات الجزائيـة المصر
رـ النفسيـ  يسترد خلالها المتهم الـبريء اعتبـاره المعنـوي في المجتمـع ويجـبر الضر

دي الذي لحق به جراء تقييد حريتـه الشخصـية �وجـب قـرار صـدر تعسـفاً والجس
بحبسه احتياطياً، وذلك بإضافتها لنصـوص قـانون الإجـراءات الجزائيـة والأحـداث 

تلتزم النيابة العامة أو الإدارة العامـة للتحقيقـات بنشرـ كـل «الكويتي بإيراد التالي: 
ك كل أمـر صـادر بحفـظ التحقيـق حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذل

قبله في جريدت� يوميت� واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكـون النشرـ في 
الحالت� بناء على طلب النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو المتهم أو أحـد 

 في حالـة صـدور أمـر ورثته و�وافقة النيابـة العامـة أو الإدارة العامـة للتحقيقـات
بحفظ التحقيق، وتعمل الدولة على أن تكفـل الحـق في مبـدأ التعـويض المـادي عـن 
الحبس الاحتيـاطي في الحـالت� المشـار إلـيه� في الفقـرة السـابقة وفقـاً للقواعـد 

 ". والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل
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  المراجع 
  أولاً: المراجع العربية  
  المراجع العامة -١ 
  دراسـة مقارنـة، دار النهضـة  -د. إبراهيم حامد طنطاوي، الحبس الاحتياطي

 العربية القاهرة. 
  د. جميـل عبــد البـاقي، أدلــة الاثبـات الجنــا� والتكنولوجيـا الحديثــة، نــادى

 . ٢٠١٠القضاة، عام 
  د. جاد محمد جاد، الوجيز في الحبس الاحتيـاطي، دراسـة علميـة عـلى ضـوء

 .٢٠٠٢الجنائية وأحكام النقض، دار الفكر والقانون المنصورة قانون الإجراءات 
  د. حسن المرصفاوي، الحـبس الاحتيـاطي وضـ�ن حريـة الفـرد في التشرـيع

  . ١٩٩٨المصري، كلية الحقوق جامعة المنصورة، 
  يـ  -د. حمدي رجب عطية أصول علم العقاب وتطبيقاته في التشريع� المصر

 بدون تاريخ نشر. -دار النهضة العربية  -والليبي 
  د. حمزة عبد الوهاب، النظام القانو� للحبس المؤقت في قـانون الإجـراءات

  .٢٠٠٦الجزائية الجزائري، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر سنة 
  يـ، دار النهضـة د. حسن محمد ربيع، الإجراءات الجنائية في التشرـيع المصر

 . ٢٠١٠العربية، 
  القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، المسئولية المدنية، الكتاب الثـا�، د. عبد
 .٢٠١١، الرباط ،٢ط
 ،مكتبـة الوفـاء  ١د. على عز الـدين البـاز نحـو مؤسسـات عقابيـة حديثـة، ط

  .٢٠١٦القانونية الاسكندرية 
  ــام  -شرح قــانون العقوبــات  -د. د. عمــر الســعيد رمضــان دار  -القســم الع

 ، بدون تاريخ نشر.النهضة العربية
  يـ ــيع المصرـ ــاطي في التشر ــبس الاحتي ــوابط الح ــدالفتاح ، ض ــدري عب د. ق

 . ٢٠٠٣والمقارن، منشاة المعارف الاسكندرية 
  د. مأمون سلامه شرج قانون الإجراءات معلقاً عليـه بالفقـه وأحكـام الـنقض

 .٢٠٠٥الجزء الاول الطبعة الثانية، سنة 
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 ــادئ ال ــت" شرح المب ــارك النوبي ــة د مب ــانون الاجــراءات الجزائي ــة في ق عام
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al'iiliktruni, risalat majistir jamieat aklaa minhadi 'awlihaj aljazayir 
sanatan 2018.  
• d. muhamad nasir 'ahmad altawqif, alhabs alaihtiatiu fi qanun 
al'iijra'at aljazayiyat alfilastinii, dirasat muqaranat risalat majistir 
jamieat alnajahi, filastin, 2007.  
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2-rasayil aldukturah  
• da. eadnan mahmud muhamad, alwade taht muraqabat alshurtat 
risalatan muqadimatan linayl darajat aldukturah likuliyat aldirasat 
aleulya, akadimyt alshurtat sanat 2004.  
4-al'abhath walmaqalat: 
• da-ahimad faruq zahir " dawr wasayil altiknulujia fi tanfidh 
aljaza'at aljinayiyat almuraqibat al'iiliktruniat althaabitat 
walmutaharikatu", majalat kuliyat alhuquq jamieat binha, aljuz' 
althaani, sanat 2009.  
• alhasan zayn, 'iishkaliaat aleuqubat alsaalibat lilhuriyat qasirat 
almudat walbadayil almuqtarahati, risalat majistir, kuliyat aleulum 
alqanuniat walaiqtisadiat walaijtimaeiati, jamieat eabd almalik 
alsaedi, almaghrbi, sanat 2014.  
• 'a-alwlid sahir 'iibrahim, muraqabat almutaham alktrwnyaan 
kawasilat lilhadi min min masawi altawqif alaihtiatii " dirasat 
tahliliat majalat aljamieat al'iislamiat lildirasat al'iislamiat 2013.  
• 'a-jida' 'iibrahim aleabdalwahd, almuraqibat alqadayiyat kabadil 
ean altawqif alaihtiatii - dirasat muqaranat majalat jamieat 
alshaariqat lileulum alqanuniati, almujalad 16aleadad 2 disambir 
2019 .  
• da. rami mutawalaa alqadi" almuraqabat al'iiliktruniat fi alqanun 
alfaransii walmuqaran majalat alsharieat walqanuni, kuliyat alhuquq 
jamieat alamarati, aleadad 63, yuliu 2015.  
• safa' 'uwtani, alwade taht almuraqabat al'iiliktruniat fi alsiyasat 
aleiqabiat alfaransiati, majalat jamieat dimashq lileulum alaiqtisadiat 
walqanuniati, almujalad 17, aleadad al'awal, sanat 2011.  
• eabaas tahir waeamir jawhar, alsuwar al'iiliktruniu 'iijra' badil 
lileuqubat alsaalibat lilhuriyat fi altashrie aljazayirii, majalat 
alaijtihad alqadayiy, kuliyat alhuquq waleulum alsiyasiati, jamieat 
muhamad khaydar, bisakrati, aljazayar, ea16, mars 2018.  
• 'a-earshwsh sufyan almuraqabat al'iiliktruniat kabadil ean aljaza'at 
alsaalibat lilhuriyati, majalat alhuquq waleulum alsiyasiati, jamieat 
eabaas alghurur khanshilat kuliyat alhuquq waleulum alsiyasiati, 
aleadad (8) aljuz' al'awla, yanayir 2017.  
• d. muhamad subhi saeid subah " almuraqabat al'iiliktruniat kabadil 
lileuqubat alsaalibat lilhuriyat dirasat muqarana " majalat albuhuth 
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alqanuniat walaiqtisadiat kuliyat alhuquq jamieat almanufiat 
almujalad 27 aleadad 25 eam 2017.  
• madihat mustafi alsaadiq, taqyim siasat almusharie alliybii fima 
yataealaq bialhabs alaihtiatii walbadayil eanhu, majalat aleulum 
waldirasat alansaniati, kuliyat aladab waleulum bialmarji, jamieat 
binghazaa, aleadad althaalith walarbieayn 30 nufimbir eam 2017.  
• du. nizar qishtat nizar hamdi 'iibrahim qishtat, altanzim alqanuniu 
litatbiq almuraqabat al'iiliktruniat kabadil laeuqubat alhabs ealaa 
al'ahdath dirasat tahliliatan muqaranat majalat aljamieat al'iislamiat 
lildirasat al'iislamiat bighazati, almujalad 25, aleadad 2, 2017  
almutamarat : 
• d. hamd muhamad abu mustafi" alhabs alaihtiatiu wfqaan li'ahdath 
altaedilat almutamar aleilmiu alduwali: alaitijahat altashrieiat 
alhadithat fi altanzim alqadayiy, jamieat al'iiskandariat - kuliyat 
alhuquqi, eam 2010.  
• du. samir aljanzuri. damanat alhabs aliahtiatii fi alqanun almisrii 
(bhath biallughat alfaransiati), Garanties de la detention preventive 
en droit egyptien , majalat misr almueasirat 1979 . 
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